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  إهــداءإهــداء
 

  
  
 
 

 الى 
               االله في عمرهما  أطالالوالدين العزيزين   

التي كانت لي عونا في  عيدةس. أ الزوجة الكريمة  

  انجاز                

  هذا العمل    

   التي أنارت علينا الدنيا بوجودها "دعاء"ابنتي الغالية 
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كل عمال كلية الحقوق بوخالفة خاصة المشرفين على قسم ما بعد  -

  .التدرج
  .كل الأساتذة الذين أطروني في جميع أطوار الدراسة-
  

  

  

 عبد الكريم                           
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  إلى
   

الأستاذ المشرف رداف أحمد الشكر الجزيل على 
و قبوله الإشراف على هذا . توجيهاته و إرشاداته القيمة

  .العمل بكل رحابة صدر
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  شكر   خاص       



 5

  قائمة المختصرات
 

  :باللغة العربية –أولاًًًًَ 
  

  جريدة رسمية : ر.ج
  صفحة:   ص

  إلى الصفحة... من الصفحة:   .ص ص
  غير منشور:   . غ م

 
 
 
 

  :باللغة الفرنسية –ثانياَ 
 
 

 

:Numéro   N° 

:Référence Précédemment Citée             OP.CIT. 

: Page  P.  
: de la Page…à la Page… PP. 



 6

  :مقدمة

  
عبارة عن مجموعة الظروف  نيبمفهومها التق) L’environnement(تعتبر البيئة        

والعوامل الفيزيائية والعضوية وغير العضوية، التي تساعد الإنسان والكائنات الحية الأخرى، 

 على البقاء ودوام الحياة، والبيئة بمفهوم عام هي الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان،

    )1(.وغيره من الكائنات الحية وغير الحية
  

القول بأن مشكلات  إلىوكلا من المفهومين لاصطلاح البيئة يقودان لأول مرة أو وهلة       

الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها، تهم بالدرجة  إلىالبيئة وحمايتها من كل ما يؤدي 

لك من العلوم البحتة والتطبيقية، هذا غير ذ إلىوالطبيعة والطب،  ءالأولى علم الكيميا

الادعاء غير صحيح، فحتى العلوم الاجتماعية عرفت اهتماما كبيرا بالبيئة ومشكلاتها، 

خاصة علم القانون، هذا الأخير الذي لم يهملها وقدم حلولا لما تثيره من مشاكل وصعوبات 

تولد مشكلات وعلاقات لا تشغل فالحياة داخل البيئة . في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية

، كعلم الاجتماع والاقتصاد، ةفقط رجال العلوم البحتة، بل أيضا رجال العلوم الاجتماعي

  .وخاصة علم القانون
  

، ووليد واقع )Social Phenomenon(  )2( وإذا كنا نقول أن القانون ظاهرة اجتماعية      

ة التي ينشأ من خلالها، ويتفاعل معها، وهو الحياة الاجتماعية، فهو بالضرورة يتأثر بالبيئ

، تتعلق )3(يحاول تنظيم أنشطة الأفراد في علاقاتهم بالبيئة، سواء كانت أنشطة ايجابية 

تحقيق تقدمه  طبيعة، وإمكانيات اقتصادية، بغية بالاستفادة من البيئة، وما تقدمه من موارد

البيئة، وتدمير مواردها والإخلال  ، أم كانت أنشطة سلبية تتعلق بالعدوان علىورفاهيته

 .بأنظمتها الايكولوجية والتوازن الفطري والطبيعي بين عناصرها التكوينية

                                                 
، مطابع جامعة الملك )لأنظمة الوطنية والاتفاقيةدراسة تأصيلية في ا(قانون حماية البيئة  أحمد عبد الكريم سلامة،  -  1 

.04-03. ، ص ص1997سعود، المملكة العربية السعودية،       

.03، ص المرجع نفسه  -  2 
BIRCMAN Charles , L’actualité  du droit de l’environnement , Actes du colloque des 17 et 18.           - 3 
Novembre 1994, « Sous la présidence de Jean Salmon ». La fiscalité de l’environnement ceci 
n’est pas un impôt , Editions Bruylant  Bruxelles  , Belgique , 1995, p 402. 
 



 7

وبالتالي فإن تهديد البيئة ليس وليد اليوم، بل يضرب بجذوره في الأزمان البعيدة، غير      

الوضع الآن أنه لم يكن يشكل قضية تستدعي الانتباه، لعدم الشعور بمخاطره، وقد تغير 

حينما بدأت الثورة الصناعية والزراعية، وتهافتت الدول على تحقيق أسرع وأكبر معدل 

لنموها الاقتصادي والاجتماعي، وهنا نجد أن البيئة أصبحت أكثر عرضت للاستغلال غير 

الرشيد لمواردها الطبيعية، وإدخال الملوثات من مواد كيمائية وصناعية ونفايات المصانع 

وعندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية أو مبادئ . احتراق الوقود ونواتج

عامة في مجال حماية البيئة، تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته على نحو يحفظ عليها 

    )1(. توازنها الإيكولوجي
  

لمثقلة على كاهل وإن كانت الجهود المباشرة منذ أكثر من ثلاثين سنة لإيقاف التهديدات ا     

زوال البعض منها، إلا أنه يلاحظ في  إلىتحفيظ بعض التلوثات وأحيانا  إلىالبيئة، أدت 

حد  إلىبداية هذه الألفية ظهور مرحلة أخطار مجهولة لم تعرف من قبل، والتي قد تصل 

رهن ظروف الحياة على الأرض، والأضرار التي كانت في البداية محصورة ومنتظمة، 

تشرة ودائمة، فمثلا الأزمات الايكولوجية المحلية هي اليوم عالمية، والأضرار أصبحت من

الواقعة على الوسط والتي كان من الممكن إصلاحها أصبحت في بعض الحالات غير قابلة 

    )2( .للإصلاح 
  

وما يميز هذه الأخطار التي تقع على البيئة عن غيرها، هي استحالة قياس كل الآثار      

تلحقها بالوسط والصحة الإنسانية، ومنه يجد قانون البيئة نفسه متأثر برد فعل أمني  التي قد

، ومن هنا تنصرف الوسائل  )3( في مواجهة التزايد المستمر، لهذا النوع الجديد من الأخطار

مقاومة الأضرار اللاحقة بالبيئة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو  إلىالرامية 

  :، هذه الوسائل يمكن أن تتخذ ثلاث أشكال رئيسية هي)اخليالد(الوطني 

  

                                                 
 1  - الإسكندرية، ، السنة التاسعة عشر،218، مجلة الأمن والحياة، العدد "القانون والبيئة والإنسان " ، محمد فتحي عيد 

  .54 ، ص2000نوفمبر -أكتوبر    

 2  - دولة في أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه أسكندري أحمد، 

  .04 ، ص1995 جامعة الجزائرد الحقوق والعلوم الإدارية، ، معهالقانون   

.68، ص 1992، ، القاهرة02سياسة الدولية، العدد ، مجلة ال"ة والمشكلة البيئيةالخيارات التنموي"، عبد الفتاح الجبالي  -  3 
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متأخر للسلطات العمومية نتيجـة لوقوع الضرر، ولم  تتمثل في عمل علاجي يفسر بتدخل -

   )1( .الحالة التي كانت عليها إلىيبق في هذه الحالة سوى محاولة إرجاع الأوساط المتلفة 
  

ات العمومية قبل حدوث الضرر المفاجئ، والذي بتدخل السلط تتمثل في بعد وقائي يفسر -

كان من المحتمل حدوثه في حالة ما إذا لم يتخذ أي إجراء لتفاديه، هنا نجد أن التقديرات 

التي  ةملموسة والوضعية يمكن أن تتأزم بسرعة، لذا من الأحسن استدراك الآثار المضر

  .يمكن أن تنتج عن ذلك
  

، على أن السلطات تحمي نفسها من ميز هذا الشكل عما سبقهلها طابع التسبيق والتوقيع، يت -

التهديدات والأخطار المحتملة الغامضة وغير المحققة، والتي ليس لها أي دليل قاطع يثبت 

  )2( .حدوثها مستقبلا
  

هذه الأشكال الثلاثة تحكمها المبادئ العامة لقانون البيئة والأساسية التي يقوم عليها هذا     

ث نجد مبدأ الوقاية أو ما يصطلح عليه دراسات مدى التأثير على البيئة، كذلك الأخير، حي

، )أو الحق في تكوين جمعيات للدفاع عن البيئة وحمايتها(مبدأ الحيطة، ومبدأ المشاركة 

مبدأ الملوث الدافع الذي هو  إلىبالإضافة ). أو الحق في الإعلام البيئي(ومبدأ الإعلام 

  )3( .نا هذاموضوع دراستنا في بحث
  

 إلىفهذه المجموعة من المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها قانون البيئة، ظهرت       

، وهذا المبدأ الذي هو مبدأ الملوث  )4(حاجات اقتصادية وأخرى أخلاقية إلىالوجود نتيجة 

ات الذي يخاطب بإعطائه توجيه –وليس الوحيد  –الدافع بناء لطبيعته العملية، يعد المبدأ 

وخيارات وطرق مختلفة وخاصة، وذلك من خلال التدابير الواجب اتخاذها بهدف الحد من 

إزالة الأخطار، لأن هذه الأخيرة  إلىالأضرار الواقعة على البيئة، وهو أي المبدأ لا يهدف 
                                                 

مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانـون، فرع القانون الدولي  تكارلي فريدة،  -  1 

 .03 ، ص2005،جامعة الجزائر الحقوق، والعـلاقات الدولية، كلية     
 

.03ص المرجع نفسه،   -  2 
Benaceur (Y), « Les études d’impact sur environnement en  droit Algérien », Revue               -  3 
Algérienne des sciences,   juridiques économiques et politiques volume 13, N° 03, 1991, p 445. 

.42 ، ص2003العدد الأول، الجزائر، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  ،"البترول التلوث البحري ب"  بوسلطان محمد،  -  4 
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حق التمتع ببيئة  -بقدر الإمكان  -ملازمة للحياة ولأي نشاط، وإنما يحاول ضمان للإنسان 

  . نظيفة
  

فالطابع الإقليمي وحتى الشامل لأغلبية الأخطار خاصة منها البيئية، يجعل التعاون      

الدولي ضروري ودائم أو مستمر، وأمام تصاعد وتفاقم الأخطار، تم تبني مجموعة من 

النصوص، منها الملزمة ومنها غير الملزمة، كالمواثيق والبروتوكولات المكرسة لمبدأ 

ن ضرورة إنجاز عمل جاد وباتفاق الأطراف المهتمة يصطدم أكثر فأكثر الملوث الدافع، إلا أ

بأنانية بعض الدول المنشغلة بحماية مصالحها التجارية، حماية القواعد الدولية ذات الطابع 

   )1( .التجاري والتنموي
  

وإذا تم النص على هذا المبدأ بصفة ملحة ضمن أحكام تمهيدية، في ديباجة النصوص      

الملوث -  )2(ية والاسترشاد به في الأعمال التحضيرية، وبالتالي فظهور هذا المبدأ البيئ

ومعه المبادئ الأخرى لقانون البيئة، لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لمخاض  -الدافع

الوجود فكرة التنمية المستديمة التي  إلىعسير عرفته البيئة منذ فترة طويلة، حيث تبلورت 

على حظوظ الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وتنمية دائمة، وهذا لا يتأتى إلا تهدف للحفاظ 

بالحفاظ على البيئة واستعمال العقلانية والرشاد في استغلال الموارد البيئية، حيث أكد مؤتمر 

بأن التنمية المستديمة أسلوب يهم العالم كله في أجياله الحاضرة والمقبلة، وفي هذا " ريو " 

وتتمثل هذه " ريو " مية المستديمة خصائصها من مبادئ ثلاثة أساسية في إعلان تستمد التن

  :الخصائص في 
  

حمي الموارد البيئية، حيث تعتمد هذه تنمية محافظة على البيئة، أي ت: التنمية المستديمة -

  )3( .الأخيرة على مبادئ هامة منها التخطيط والتقييم

  

                                                 
 1  - ، مجلة السياسة" 1991سبتمبر  12-10المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية، القاهرة " ، فتحي علي حسن 

.165، ص 1991، القاهرة، 106العدد ، الدولية      
Masc falque et Henri Lamotte, Droit de propriété, économie et environnement (Le littoral),   -2 
Conférence internationale , Bruyant Bruxelles, 2003, pp. 29-30.  

ر في ـالاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة والمعارضة، مذكرة لنيل شهادة الماجستي سعيداني شابحة،  -  3 

     . ص ص، 2001نون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القا     
         108-109.                                                                                                                                                    
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فهذا الأخير هو الوسيلة والمستفيد : الإنسانالتنمية المستديمة تنمية مركزة على  -

  )1( .وكذلك الضحية من كل مشروع تنموي

يجب أن تتحقق التنمية المستديمة بشكل : العدالة بين الأجيال التنمية المستديمة ترقي -

يرضي بصورة عادلة الاحتياجات الخاصة بالتنمية البيئية للأجيال الحاضـرة 

  )2( .والمقبلة
  

جد الدفع الكبير الذي تلقته المبادئ الأساسية لقانون البيئة، ومنها مبدأ الملوث من هنا ن      

الدافع، الذي وجد لنشأته أساس أخلاقي وأخر اقتصادي، وخاصة الاهتمام الكبير الذي عرفته 

  .مؤخرا البيئة، وذلك نظرا للحالة التي آلت إليها
  

الهام الذي يلعبه مبدأ الملوث الدافع من ومنه، تكمن أهمية الموضوع في الدور الكبير و      

خلال تحسيس المسؤوليين والمواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة، خاصة إزاء أنشطة 

وتصرفات لم تعد البيئة تحتمل أثارها الضارة، التي يمكن أن تلحق بالصحة الإنسانية والبيئة 

داثته، وكذلك في الدور الذي على حد سواء، لذا تنصب أسباب اختيار الموضوع أساسا في ح

  .يلعبه المبدأ على المستوى الداخلي للدول في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان
  

كيف كان ظهور وتطور : وعليه، فالإشكالية التي يمكن طرحها تتكون من تساؤلين      

ى تم مبدأ ذو أهمية بالغة ؟ والى أي مد إلىمبدأ الملوث الدافع ثم تحوله من مجرد نظرة 

  .تكريسه في القوانين الجزائرية ؟
  

شقيين أساسيين، من خلال  إلىتقتضي الإجابة على هذه الإشكالية تقسيم الموضوع       

خطة في مجملها تحليلية، الشق الأول تحت عنوان مبدأ الملوث الدافع، حيث نبين فيه ماهية 

 .يهذا المبدأ، والمسار الذي سلكه على المستوى الدولي والداخل

 
  

أما الفصل الثاني أو الشق الثاني، تناولنا فيه تجسيد مبدأ الملوث الدافـع في القانـون        

  .الجزائري

                                                 
.110، المرجع السابق، ص ...عتراف بحق الإنسانالإ سعيداني شابحة،   -  1 

.111ص المرجع نفسه،   -  2 
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  الفصل الأول 

  الجباية الإيكولوجية 
 

عرف القانون الدولي للبيئة منذ السبعينات تطورا ملحوظا لمسايرة مختلف الأخطار       

ذه عادة في حالات الاستعجال لمواجهة الكوارث داخل الجديدة، فبعدما كان مجرد قانونا يتخ

  .مرحلة جديدة، إذ أصبح أيضا قانونا موجها نحو المستقبل في إطار التنمية المستديمة
  

وفي هذا الشأن أضحى الاهتمام بالبيئة والمحيط من الأولويات في السياسات التنموية       

ة التي خلفتها الأنشطة الصناعية والاقتصادية الآثار السلبي إلىللدولة المعاصرة، ويعود ذلك 

ظهور مبادئ عدة يعتمد عليها قانون حماية البيئة،  إلىهذا ما أدى   )1( .المتقدمة على البيئة

على رأسها مبدأ الملوث الدافع، فهذا المبدأ يتصف بميزة الردعية والطواعية، فالردعية في 

قي، وهو موجه أساسا لتوفير السيولة المالية أساسه الاقتصادي والطواعية في أساسه الأخلا

  . لحماية البيئة وصيانتها حاليا وفي المستقبل
  

فالمبدأ وفق هذا المنظور يمثل تطورا هاما في القانون، إذ من جهة هو قادر على       

تحسين حالة البيئة، ومن جهة أخرى فإنه قادر على أن يصبح أساسا هاما للتنمية الاقتصادية 

مة، وكحاجز للتجاوزات التقنية، ويمثل هدفا متفقا عليه لتقليل الأخطار على البيئة الدائ

والإنسان، دون أن يكون هذا المبدأ ملزما على اتخاذ إجراءات لإيقاف النشاطات وتجميد 

الابتكارات، بل إنه أي المبدأ يطالب بدفع مبالغ مالية حسب الحالة، وذلك لتخصيصها في 

)2( .ها لدعم المشاريع البيئيةخدمة البيئة، ووضع
 

 

  

وإذا كان مبدأ الملوث الدافع في حد ذاته حديث النشأة، إلا أنه في الواقع نجد أن الدول     

تبنته منذ زمن طويل ضمن قراراتها المتعلقة بالبيئة، وهو نظرة متفطنة في مواجهة أنشطة 

مقابل، ومن خلال الدراسات التي  تكون مضرة بالبيئة، أو تقوم باستغلال الموارد البيئية دون

                                                 
 HUGLO Christina et Jahan DE MALAFOSSE,  Principe généraux du droit, Principe          - 1 
  pollueur payeur , Juris-classeur , environnement , N° 01,2005, p 126. 
 

BIRCMAN Charles,    L’actualité  du droit ... , op.cit., p 405.                                                                -  2  
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سبقتنا في مجال البيئة، تبين كيفية ظهور المبدأ من مجرد فكرة بيئية أصبحت بتأكيدها مدونة 

مسار الاعتراف  ضمن عدة نصوص دولية وإقليمية أو وطنية، الشيء الذي يستلزم معرفة

هذا ما ، و)ث أولمبح(بهذا المبدأ، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي

الحديث حتماً على التكريس الواقعي لسياسة مبدأ الملوث الدافع بدءً من سياسة  إلىيجرنا 

وفي سياق هذا البحث  ).مبحث ثان(تبلور فكرة مبدأ الملوث يدفع إلىالتخطيط ووصولاً 

رج ماهية هذا المبدأ معرفة من الملوث ؟ ومن الدافع، وطبعاً سنع إلىلنا التطرق  ىسيتأت

  ). مبحث ثالث(راف بهذا المبدأ تي رافقت مسار الاعتعلى العراقيل ال
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  المبحث الأول 

  مسار الاعتراف بمبدأ الملوث الدافع
  

لقي مبدأ الملوث الدافع اهتماما كبيرا ضمن أغلبية الملتقيات الدولية، وذلك منذ أن         

التي يلحقها ببيئته، من وراء النشاطات التي يقوم بها، تفطن الإنسان للإخطار والتهديدات 

، وذلك 1992حيث عرف هذا المبدأ ظهورا له منذ مدة قبل أن يلقى تكريسا عاما سنة 

حول " ستوكهولوم " حول البيئة والتنمية، عشرون سنة بعد مؤتمر " ريو " بمناسبة مؤتمر 

  .حماية البيئةالبيئة، والذي يعد في حد ذاته خطوة هامة في ميدان 
  

إن النتائج التي حققتها تلك المجتمعات المتطورة في مجال المحافظة على البيئة       

، بل كان نتيجة عمل طويل ومجهودات  )1( والمحيط، ونوعية المعيشة، لم تكن وليدة الصدفة

احة، جبارة استمرت لسنوات، استغلت خلالها كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية المت

حيث تسعى معظم دول العالم . وبتغطية قانونية وتنظيمية، للوصول إلى الأهداف المرجوة

اليوم إلى وضع سياسة بيئية منسجمة، بهدف التقليص من حدة التلوث البيئي، وتحسين نوعية 

  .المحيط، ويتزامن ذلك مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم
  

ها البيئة خلال السنوات الماضية بسبب انعدام مخططات بيئية إن الخسائر التي تكبدت     

موازية للتنمية الصناعية، أدى إلى تدهور البيئية وانتشار الأوبئة وتفشي الأمراض، الأمر 

الذي جعل معه التفكير في وضع آليات جديدة لمحاربة هذه الظواهر والمحافظة على البيئة 

ن ضروري بالاستفادة من تجارب بعض الدول والمحيط، وضمان تنمية مستدامة أكثر م

  )2( .وخبرتها في مجال حماية البيئة
  

                                                 
 KHELLOUFI Rachid, « Les instruments juridiques de la politique de l’environnement  en   -  1 
Algérie», Revue Idara , N° 29, 2005, pp. 50-51. 

مجلة إدارة، العدد الأول، المجلد الثالث ،"كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بتسيير المحيط وحماية البيئة"كراجي مصطفى،  -  2 

.08-07. ، ص ص  1996الجزائر،        
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لتدعيم هذه المخططات ظهرت مجموعة من الوسائل التي تعتبر حديثة النشأة بالمقارنة      

مع سابقتها، ألا وهي الوسائل المالية لحماية البيئة التي تتجسد في مفهوم الملوث الدافع، لكن 

أصل نشأة مبدأ الملوث الدافع في اء تعريف له يستوجب علينا معرفة الخوض في إعط

على أرض الواقع ء نظرة على هذا المبدأ من ناحية ظهوره ، وبعده إعطا)مطلب أول(

  ).مطلب ثان(
  

  المطلب الأول

  أصل نشأة مبدأ الملوث الدافع
  

ل الصناعية فيما أصبح موضوع البيئة قضية خلافية كبيرة بين الدول النامية والدو      

يخص تطور التشريع البيئي، وظهور ميكانيزمات جديدة، خاصة من ناحية تمويل الإدارة 

البيئية التي كان أساسها ظهور مبدأ الملوث الدافع، حيث أن التقديرات الحالية تشير إلى 

، من أجل القيام بمشروعات )1(مليار دولار سنويا 125حاجة الدول النامية إلى أكثر من 

ومن هنا . حماية البيئة وحدها، والتي لا تستطيع الدول النامية بأي حال من الأحوال توفيرها

تأتي أهمية المساعدات الغربية في توفير الرأسمال اللازم لتنفيذ الإجراءات اللازمة بفضل 

  .الشمال الصناعي لأجل النهوض بالجنوب الفقير، وذلك لتفادي انتشار أخطار التلوث
  

ا أدى اعتماد سياسة الملوث الدافع من طرف حكومات الدول إلى فرض رسوم كم       

قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعمليات الاستخراج، وإصدار تراخيص يمكن المتاجرة 

مؤخرا بإصدار قوانين جديدة لصيد الأسماك، تتعلق " الشيلي" و" البيرو" ، كما فعلت )2(فيها

، كما تفرض الصين رسوما على انبعاثات ثاني أكسيد ارة فيهبتراخيص الصيد القابلة للمتاج

قيود فرضتها على النفايات الخطيرة، هذه الإجراءات ترجمة  الكبريت، وتقوم تيلاندا بوضع

كما لا يفوتنا إبراز تطور ). فرع أول(لمبدأ الملوث الدافع الذي يتوجب إعطاء تعريف له

  ).فرع ثان(تي عرفها ولازال يعرفهاال) مجالاته(مدلول هذا المبدأ والتوسعات 

                                                 
.77ق، ص ، المرجع الساب...تكاليف الناتجة عن التلوث البيئيالزرواط فاطمة الزهراء،   -  1 

، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول،  "المقاييس البيئية والتجارة الدولية "  بوزيان محمد، بنزياني الطاهر،   -  2 

.23-22. ، ص ص 2003الجزائر،         
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  الفرع الأول 

  تعريف مبدأ الملوث الدافع 
  

إن هذه التجربة الجديدة المتمثلة في الجباية الإيكولوجية، والتي تشمل على فرض        

رسوم على الإنبعثات، تدفق النفايات أساسا، كذلك يعتمد على خفض الدعم على استخدام 

حيث  )1(.الذي يساهم في تحقيق رفاهية للجميع في نسق مقبول الموارد الطبيعية، الشيء

توجد معلومات غير رسمية تقول أن بعض الإحصائيات الأولية تبين أن دعم الطاقة في 

البلدان النامية وبلدان أروبا الشرقية، انخفض بمقدار النصف تقريبا، وذلك منذ التسعينات،    

د من الدول بالمقارنة مع الوسائل الأخرى التي لها وهذه السياسة المعتمدة حديثا في العدي

  .هدف حماية البيئة، والتي هي مبدأ الملوث الدافع
  

" ريودي جانيرو" من إعلان ) 16(فقد تم النص على هذا المبدأ لأول مرة في المبدأ      

، أين جاء في "قمة الأرض " ، حيث عرف بمؤتمر 1992جوان  14و  03الذي جرى بين 

  : من الإعلان ) 16(بدأ نص الم

  

، واستخدام ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخليا" 

خذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الأدوات الاقتصادية، آ

الواجب  تكلفة التلوث مع ايلاء المراعاة على النحو –من حيث المبدأ  –الذي يتحمل 

  )2(".للصالح العام، ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين 
  

حسب هذا المبدأ، فإن الملوث المسؤول عن التلـوث هو الذي يـدفع التكاليف،       

فالموارد البيئة من ماء وهواء وأرض تشكل عاملا من عوامل الإنتاج، كرأس المال 

يقيم كبقية عوامل الإنتاج الأخرى، ونظرا للاستعمال يجب أن  )3(والعمال، وأن عامل البيئة

المفرط للعوامل البيئية دون مقابل، أدى إلى تلويثها وتبذيرها، لأنها موارد منافعها غير 

إذاً تكاليفها يجب أن تدخل ضمن تكاليف الإنتاج، فعلى  )4(.محددة، وقيمتها النقدية معدومة
                                                 

.53، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،   -  1 

.82، المرجع السابق، ص ...تكاليف الناتجة عن التلوث البيئيالزرواط فاطمة الزهراء،   -  2 
 REDDAF Ahmed , « L’approche fiscal des problèmes de l’environnement », p 147.              -  3 

ادة الماجستير في القانون، فــرع القانون حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهلنوار فيصل،   -  4 

  .27، ص 2002، جامعة الجزائر  والمالية، كلية الحقوق،     
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كما يمكن أن لا يدفعها مادام لا يخضـع إلى الملوث أن يتحمل تكاليف محاربة التلوث، 

أي هذه  - مراقبة مستمرة ودقيقة، كما يمكن أن يسترجع تكاليفها في أسعاره دون أن يتحملها 

  .حقيقة –المبالغ 
  

فمبدأ الملوث الدافع له مفهوم اقتصادي، يعني أن السلعة أو الخدمات المعروضة في       

المستعملة، بما في ذلك الموارد البيئية، ذلك أن إلقاء السوق يجب أن تعكس تكلفة المواد 

نفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نوع من استعمال هذه المـوارد ضمن 

، فالمسؤولية في هذه )1(عـوامل الإنتاج، حيث يمكن أن يكون مصدر التلوث غير محدد

ستعملة في الزراعة، فالمسؤولية الحالة تكون موزعة، فالإفراط في استعمال الأسمدة الم

موجهة إلى صانعي المادة المنتجة، والموزع الذي أفرط في استعمالها، كذلك مسؤولية 

العائلات في تلويث المياه، وكذا منتجي مواد الصيانة والتنظيف، ومنتجي الشاحنات 

  .والمحركات الملوثة 
  

لبيئية التي تدخل ضمن عوامل وبالتالي يؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد ا     

  الإنتاج إلى هدرها وتحطيمها والقضاء عليها، لذلك يعتبر الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئة 

يعود إلى هذه المجانية في استخدام الموارد البيئية، لذا كان ينبغي على الملوث أن يتحمل 

نه يجب أن لا يتلقى أي كافة التكاليف المتعلقة بمكافحة التلوث، وبالتالي يرى البعض أ

مساعدة أو دعم مالي لمكافحة التلوث الذي تسبب فيه، لأن حصول الملوث على إعانة أو 

  .دعم مالي من أي شكل سيتناقض مع مبدأ الملوث الدافع 
  

كما ينطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سياسي، يتمثل في إرادة السلطة العامة في       

ة المتعلقة باتقاء التلوث ومكافحته على عاتق الخزينة العمومية، وتحميلها توفير الأعباء المالي

  )2(.بصورة مباشرة للمتسببين في التلوث
  

هذا المبدأ يعني أن ثمن أي منتوج يعرض في السوق، يجب أن يعكس مدى ندرة       

ذ يجب على الموارد المستعملة، وتكاليف التدهور الإيكولوجي الناجمة عن عمليات إنتاجية، إ

المؤسسات المتسببة في التلوث أن تتصرف بطريقة تنسجم فيها أثار نشاطها مع وتيرة 

                                                 
.340المرجع السابق، ص دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، : وناس يحي   -  1 

REDDAF Ahmed , « L’approche fiscal des problèmes de l’environnement », p 146.               -  2 
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المستديمة، التي تعتبر النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية المقبولة من قبل  )1(التنمية

  .المجموعة الدولية، والتي تأخذ في اعتباراتها الحفاظ على البيئة
  

تلوث يقع في نقطة معينة، تعتبر هذه النقطة هدف السلطات فالمستوى الأمثل لل      

العمومية، هذه الأخيرة يمكن أن تفرض على الملوث تكلفة التصفية مع المحافظة على النقطة 

المعنية لمستوى التلوث الأمثل، هذه التكلفة تمثلها نسبة معينة من طرف السلطات العامة، 

تبقية من عملية التصفية، بالنسبة للملوث يمكنه أن حيث يمكن للمجتمع أن يتحمل الخسائر الم

يلوث إلى أن يصل إلى النقطة المعنية أي المستوى الأمثل للتلوث، الذي تستطيع البيئة 

   )2(.في أنظمتها البيولوجية هاستيعاب
  

فنجد أن الموارد العامة خاصة الناتج الجبائي، يجب أن يضمن تمويل كل الأعباء     

العامة، وبالتالي فالجباية البيئية تعد موردا خاصا، كما هو الحال في مبدأ  الخاصة بالخدمة

التخصيص للموارد، فهذه الجباية تهدف إلى تمويل تطبيق السياسة البيئية من خلال مداخيل 

الرسوم والإتاوات التي تنتج أو تحصل من تطبيق مبدأ الملوث الدافع، فمبدأ التخصيص 

  )3(.نة من طرف السلطة العامة لتحقيق هدف معينيهدف إلى توجيه سياسة معي
  

فكل شخص يجب عليه أن يتحمل إصلاح الأضرار التي تسبب فيها للبيئة في إطار ما        

من ميثاق الإتحاد  4هو محدد في القانون والتنظيم المعمول بهما، هذا ما أكدته المادة 

  )4(.الأوروبي
        

، محصل من 1993هير الذي جاء به قانون المالية لسنة نجد في الجزائر رسم التط       

قبل مصالح إنتاج وتوزيع المياه، هذه المداخيل تصب مباشرة للبلديات لكي تسمح لها 

بمواجهة نفقات ميدان تطهير المياه وشبكة الصرف ومعالجة المياه، نفس الشيء بالنسبة 

هذه الإتاوات . 1996ون المالية لسنة من قان 174و  173لإتاوة المياه المنشأة بموجب المادة 

، ومداخيلها تكون موجهة إلى )5(هي إتاوة اقتصاد الماء وإتاوة المحافظة على جودة المياه

                                                 
.42، ص 2007قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  ماجد راغب الحلو ،  -  1 

BRICMAN Charles,« La fiscalité de l’environnement …, op.cit, p 405.                                  -  2 
REDDAF Ahmed , « L’approche fiscal des problèmes de l’environnement », p 148.               -  3 

.63، ص التلوث، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة التأمين ضد أخطار اسماعيل رسلان نبيلة،   -  4 
 REDDAF Ahmed , « L’approche fiscal des problèmes de l’environnement », p 149.             -  5 
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لتسيير العقلاني للموارد الصندوق الوطني ل" حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه 

  :، وهذه  الموارد توجه إلى"المائية
  

حافظة على التقديم الدائم لمياه ذات جودة عالية تضمن المشاركة في وضع برامج للم -

 ).إتاوة المحافظة على جودة المياه(
 
  

تضمن المشاركة في وضع برامج للمحافظة على الكمية والاقتصاد في الموارد المائية  -

  ).إتاوة اقتصاد المياه(
  

محددا لهذا التي تأخذ بمبدأ الملوث الدافع لم تعطي تعريفا نجد العديد من التشريعات      

، كذلك )1(من التقنين البيئي L110-1المبدأ، فنجد القانون الفرنسي كرس هذا المبدأ في المادة 

فوجود . منه 16في المبدأ " ريو " لم يأتي بجديد على ما نص عليه إعلان " بارني"قانون 

للوهلة الأولى مثل هذا المبدأ لا يمكن إلا أن يخدم المدافعين عن البيئة، أين تبدو هناك سهولة 

في تطبيق المبدأ، لكن هذه السهولة تخفي وراءها مشاكل عديدة اقتصادية وقانونية، فهذا 

المبدأ جاء من أجل هدف معين، هو تحميل الملوث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للتلوث 

ب الذي تسبب فيه، وهذا يتناسب مع مبدأ المسؤولية عن الأضرار الايكولوجية التي تستوج

  .إما إصلاحها أو تعويضها
  

  الفرع الثاني 

  مجالات تطبيق مبدأ الملوث الدافع 
  

ها لأول لحوظا على عكس الصورة التي ظهر علييعرف مبدأ الملوث الدافع تطورا م       

مرة إلى الوجود، من خلال اتساعه إلى مجالات عدة لم يكن يشملها من قبل، ويعود السبب 

به منظمة التعاون والأمن الأوروبية بأن الملـوث هو كل من  إلى التعريف الذي تقدمت

يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر للبيئة، أو أنه ينشأ ظروفا تؤدي 

حتما إلى هذا الضرر، حيث يمكن حصر هذه المجالات التي تستنتج من هذا التعريف العام 

  :للمبدأ في الآتي

                                                 
 PRIEUR  Michel, La protection du  principe pollueur payeur en droit français,  droit de        -  1 
  de l’environnement, 5ème édition, Edition Dalloz, Paris, 2004, p 207. 
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  ر للحدودالتلوث العاب :الفقرة الأولى

مبدئيا يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأضرار المباشرة التي يتسبب فيها       

، أو نفقات الرقابة والمراقبة بالنسبة للنشاطات الخطيرة أو الخاصة، وهو )1(الملوث للبيئة 

عامل بذلك يشمل النشاطات الملوثة المستمرة الخطيرة أو الدورية، وبالتالي تقتضي عملية الت

مع موضوع التلوث تحديد المسؤولية أو المسؤول عن وقوع الأضرار، للحصول على 

التعويض، وإزالة التلوث وآثاره قدر الإمكان، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة ضم 

  )2( .وتضافر الجهود لتفادي تلويث المحيط البيئي
  

كشف عنها وجود هيئات والبحث عن حالات التلوث ورصدها تقتضي هذه العملية ولل     

لذلك تم إلحاق عمليات  )3(.ومعدات ملائمة للقيام بهذه العملية أو المهمة على أحسن وجه

الرقابة أو المراقبة والقياس والتحليل التي يخضع لها أصحاب المنشآت الملوثة إلى مبدأ 

المصاريف الملوث الدافع، ففي هذا الصدد تم توسيع مفهوم مبدأ الملوث الدافع إلى مجال 

التي تتطلبها الإجراءات الإدارية التي يعتمد عليها الأشخاص المخولة لهم مهمة التحقيق 

  .ومراقبة المنشآت المصنفة
  

، وبالتالي هذا المفهوم )4(كما تم توسيع مفهوم مبدأ الملوث الدافع إلى الأضرار المتبقية      

الأقساط المحددة الواجب تسديدها من الجديد للمبدأ لا يعني أن صاحب المنشآت عندما يدفع 

خلال الرسوم المفروضة على هذا النوع من الأنشطة، بأن صاحب المنشأة الملوثة قد أعفي 

نهائيا من مسؤوليته، فهذه الأخيرة لا تسقط بمجرد دفعه الرسوم المفروضة والمستحقة في 

الأضرار المتبقية التي  ذمته جراء نشاطه الملوث، بل تبقى هذه المسؤولية قائمة في مواجهة

  .تظهر بعد دفعه الأقساط المستحقة
                                                 

والإدارية، العدد الأول، العلوم القانونية ، مجلة" حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية"  يلس شاوش بشير،   -  1 

  .136، ص 2003الجزائر،       
BENOIT Lilian, Installations de traitement des déchets ménagère compatibilité du droit         -  2 
interne avec la convention d'Aarhus, Information et participation, principes généraux du droit  
de l’environnement , Juris-classeur, Environnement, actualité du droit public,Privé et pénal de 
l’environnement .4ème année ,N°5, mai 2005, p 32.  

ون، ــحماية البيئة البحربة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان بن سالم رضا،  -  3 

  .34، ص 2004 ،فرع القانون والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر     

.137، المرجع السابق، ص ...حماية البيئة عن طريق الجباية"  يلس شاوش بشير،   -  4 
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وفي هذا المجال، فإن مبدأ الملوث الدافع لا يمكنه أن يطبق إلا في حالات خاصة، مثلا       

حالة وقوع حادث خطأ، فالتكاليف الإدارية من أجل وضع سياسة لحماية منطقة معينة يمكن 

ة أو جزئيا، فمبدأ الملوث الدافع ليس مبدأ عام لتعميم أن توضع على عاتق الملوث الدافع كلي

تكاليف البيئة، وليس مبدأ مسؤولية مدنية، فتكاليف مكافحة التلوث المحصلة من التلوث توجه 

  )1(.إلى المجتمع، وذلك من أجل الرفاهية العمومية
   

في حالة عدم  كما أشرنا فإن المسؤولية التي يقوم عليها مبدأ الملوث الدافع، تكون      

احترام الملوث للمقاييس المحددة في القوانين السارية المفعول، وهذا ما يلاحظ في كثير من 

الحالات، حيث يلجأ عدد كبير من أصحاب المنشآت الملوثة بعد دفع الأقساط المستحقة إلى 

ا في ، واضع)2(تجاهل القوانين وعدم احترام المقاييس المعمول بها في مجال حماية البيئة

  .ذهنه أنه قد دفع الأقساط المستحقة والتي يطالبه بها القانون أو التنظيم المعمول به
  

  :الأضرار المتبقية والمصاريف الإدارية :الفقرة الثانية

أدرج هذا المجال ضمن المفهوم الجديد لمبدأ الملوث الدافع، أي حالات التلوث الناتجة       

، وذلك من خلال 1983لتعاون الأوروبي في سنة عن طريق الحوادث من قبل منظمة ا

  )3(.نصها على إلحاق تكلفة إجراءات الوقاية من حالات التلوث عن طريق الحوادث
  

وقد طبق هذا المفهوم الجديد لمبدأ الملوث الدافع في حالات التعمير أو الإسكان بجوار      

ه في حالة وقوع حادث يؤدي ، هذا يعني أن1989المنشآت الملوثة الجديدة، وذلك في سنة 

  .جبايتها من قبلقد تمت إلى تلويث المنطقة، فإن تكلفة هذا الحادث تكون 
  

ومفاد هذا أن صاحب المنشأة الملوثة التي تقع وسط التجمعات السكانية، لا يكفي القسط     

لى ذلك الذي يدفعه سنويا جراء نشاطه الملوث، وبالتالي يدفع صاحب المنشأة الملوثة زيادة ع

القسط مبلغا معينا يوضع تحت تصرف السلطات المعنية والأجهزة المكلفة بهذه المهمة، 

وذلك تحسبا لحالات تلوث غير متوقعة التي تنتج عن الحوادث المفاجئة، وهذا يعتمد أكثر 

                                                 
.57-56. ، المرجع السابق، ص ص"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،   -  1 

.11، المرجع السابق، ص ...المنشآت المصنفة قانون "  طيار الطه،  -  2 

.345، المرجع السابق، ص دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة وناس يحي،   -  3 
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على دراسات مدى التأثير التي تعتبر الإجراء الأساسي في هذا المجال، الذي يساعد على 

، وهو مبدأ الحيطة )1(ع حالات التلوث، وهذا يتطلبه مبدأ أساسي مرتبط مع سابقهمعرفة وتوق

  .الذي له دور فعال إلى جانب مبدأ الملوث الدافع
  

نجد أيضا اتساع مفهوم مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث غير المشروع، وهذا      

، وسبب بهذا التصرف )2(وث يعني أن صاحب المنشأة إذا تجاوز العتبة المسموح بها للتل

ضررا للغير، فإنه ملزم بتعويض الضرر الذي نتج عن عمله غير المشروع، وهو تجاوز 

الحد المسموح به قانونا لمستويات التلوث، وكان هذا العمل مسببا للضرر في حق البيئة 

ء، وعليه والمحيط على رأسها الإنسان، فيلتزم بدفع غرامة مالية محددة قانونا مستحقة الأدا

  .جبر الضرر الذي تسبب فيه
  

كما أنه هناك مفهوم جديد لمبدأ الملوث الدافع، وهو التلوث العابر للحدود، وفي هذه      

النقطة بالذات لا يوجد إجماع على المستوى الدولي بصدد الطريقة أو الصيغة المثلى 

ية في هذا الجانب تكرس ، ذلك أن الممارسة الدول)3(لمكافحة أشكال التلوث العابر للحدود

إلا . حالات التعاون المجاني والمتبادل بين الدول لمكافحة آثار الكوارث البيئية أو الطبيعية

أن هذا الشكل ليس هو السائد دائما، إذ نجد مقابل ذلك الكثير من الدول تقدم خدماتها 

، مثل )4(لدافعبالمقابل، وهي بذلك تحصل على الجباية الحاصلة من تطبيق مبدأ الملوث ا

ورغم أن هذا المبدأ ليس مكرسا بصفة واضحة في إطار  )5( .حالات التلوث البحري بالنفط

القانون الدولي، إلا أن القواعد الدولية تتجه نحو التبلور للوصول إلى تدوين مبدأ الملوث 

 .الدافع كقاعدة قانونية دولية ملزمة بصورة واضحة على المستوى الدولي
 
 
 
 
  

                                                 
.76، المرجع السابق، ص ...الحيطة في القانونمبدأ  تكارلي فريدة،  -  1 

 2  - .48السابق، ص ، المرجع ...ضرار البيئية وأثرها على الإنسانالأ زكي زكي زيدان، 

.77-76. ص، المرجع السابق، ص ..التأمين ضد أخطار اسماعيل رسلان نبيلة،  -  3 

. 58، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،   -  4 
 Benamar Mohamed, La responsabilité des propriétaires…, op.cit., p 1203.                           -  5 
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  الثاني المطلب

  ظهور مبدأ الملوث الدافع 
  

ضعف  في هذا الصدد نقول أنه يمكن للعوامل المالية أن تكون أساسا للعديد من أوجه      

الموارد البشرية، والهياكل التنظيمية والإجرائية، وقد يكون تمويل عملية التقييم البيئي 

للتلوث، عملية رصد  الإشراف، تنفيذ خطط تخفيض الآثار السلبية(ووظائف المتابعة 

). ومراقبة ومتابعة هذا التلوث، قياس الآثار ودراستها، بما في ذلك عملية التقييم الاجتماعي

، من هذه النقطة تبلورت فكرة الملوث )1(عبئا ماليا كبيرا على الدولة والجماعات المحلية

شاطه الملوث، الدافع، فمن جهة يكون الملوث مسؤولا عما أحدثه من أضرار للبيئة جراء ن

فيجب عليه إصلاحه أو تمويل إصلاحه، وذلك عن طريق دفع رسوم لمعالجة هذا التلوث، 

وهذا يكون من حاصل مجموع الأموال المحصلة من ذمة الملوثين، التي ترصد لتطبيق 

وى ـبرامج حماية البيئة، هذا المفهوم المبسط للمبدأ عرف ظهور أولا على المست

  ).فرع ثان(ذلك عرف استقرارا له في القوانين الداخلية للدول ، بعد)فرع أول(الدولي
  

  الفرع الأول

  ظهوره على المستوى الدولي 
  

إذ ، )2(ظهر مبدأ الملوث الدافع أولا على المستوى الدولي، وذلك ابتداء من السبعينات       

التنمية تم تكريسه في العديد من النصوص الدولية، نذكر منها توصيات منظمة التعاون و

  )3(.الاقتصادية، وكذا في برامج عمل المجموعة الأوروبية
 
 
 
  

                                                 
KAHLOULA (M ), « La relation autonomie des A.P.C en matière de protection de                      -  1 
l’environnement  », Revue Idara , Volume 05 , N° 01 , 1995, p 12. 
Philippe . Ch. – A . GUILLAT : Droit de l’environnement , Editions  Marketing , S.A.ellipses, 1998, -  2 
 p 130. 

.102، المرجع السابق، ص ...التنمية المستديمة  قايدي سامية،   -  3 
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  ):L’OCDE(في توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : الفقرة الأولى

الصادرة في  128-72تم النص على المبدأ لأول مرة في المنظمة في التوصية رقم        

 امه بين الدول الأعضاء في منظمة، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم إبر1972ماي  26

التعاون والتنمية الاقتصادية، إذ اتفقت هذه الدول على تأسيس سياستها التنموية على هذا 

الأساس أو المبدأ الذي يقصد به حسب هذه التوصية، جعل التكاليف الخاصة بتدابير منع 

ة في حالة تضل البيئ على عاتق الملوث، لكي ومكافحة التلوث التي تتحملها السلطات العامة

  )1(.يش فيهاقابلة للع
  

كما يعني أن الملوث يجب أن يتحمل النفقات المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة التلوث      

. المحددة من طرف السلطات العامة لكي تكون حالة البيئة قابلة لاستمرار الحياة البشرية فيها

يجب أن تدخل في حساب الأرباح التي تكون  وتكاليف هذه التدابير المتخذة من طرف الدولة

على حساب البيئة، خاصة التلوث الذي ينتج من جراء عملية الإنتاج أي الاستهلاك المفرط 

  .والمتزايد للموارد الطبيعية
  

أوضحت المبدأ  1974نوفمبر  14الصادرة في  74-223كذلك التوصية الثانية رقم       

الدافع على أرض الواقع، وتعلقت بصفة أساسية على  )2(وثبدقة وأكدت على تطبيق مبدأ المل

السماح بفرض استثناءات على مبدأ الملوث الدافع، ويعني في الحقيقة أنه يقدم مساعدات إلى 

، أو غيرها من الأشكال )3(الملوث في شكل إعانات أو امتيازات ضريبية أو مساعدات مالية

اعدات لا تكون متعارضة مع مبدأ الملوث الدافع التي تسمح للملوث بإنقاص تلوثه، هذه المس

متى كانت انتقائية محددة على فترات معينة أو مطابقة لأوضاع خاصة، أي أن هذه 

المساعدات محددة لأشخاص يستحقونها، وعلى مراحل انتقائية، ومطبقة على حالات معينة 

  .في منطقة معينة ومحددة، هذا يكون في حالات تعد استثنائية
  

فالمساعدة مركزة على منشآت صناعية ملوثة جديدة، وشروط منح هذه المساعدات      

تكون صارمة عن تلك التي تكون مطبقة على المنشآت الصناعية التي كانت موجودة من 
                                                 

.103، المرجع السابق، ص ...التنمية المستديمة  قايدي سامية،   -  1 
 BEURIER Jean- Pierre , Le principe pollueur payeur. Droit international de                             2 
l’environnement, 03 édition, Editions A.Pedone, Paris, 2004, p 144. 
HUGLO Christian et JEHAN De Malafosse,  Principe généraux du droit …, op.cit., p 07.    -  3 
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كما أنه يجب طبقا لهذه التوصية تطبيق هذا المبدأ على الصعيد الدولي خصوصا في   )1(.قبل

ويعد ذلك أمرا ضروريا ولازما، حيث يتحمل محدث التلوث حالة التلوث العابر للحدود، 

إصلاح الآثار الضارة المترتبة على تدهور أو شركة أو حتى لو كان دولة، سواء كان فردا 

  )2(.البيئة بفعل نشاطه الملوث
  

  :في برامج عمل المجموعة الأوروبية :الفقرة الثانية

فع في برنامج عملها الأول المتعلق بموضوع تبنت المجموعة الأوروبية مبدأ الملوث الدا     

، مع النص على أن يكون تطبيق مبدأ الملوث الدافع 1973نوفمبر  12التلوث، والصادر في 

 )3(.مطابقا ومتلائما مع الأوساط الملوثة وأصناف ومصادر التلوث، وتبعا للمناطق المعنيـة

  )4(.لهذا المبدأ في أكثر من مناسبةكما كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد تطرقت 
  

وبالتالي فإن مجمل ما تطرق له برنامج عمل المجموعة الأوروبية يعني أن مبدأ       

الملوث الدافع يهدف إلى القيام بوقاية الأوساط الملوثة، ومعرفة أنواع ومصادر التلوث، 

عن مجلس الاتحاد الأوروبي  والقيام بمتابعة المناطق الملوثة، هذا ما أكدته التوصية الصادرة

المتعلقة بهذا المبدأ، وأكدت خاصة على ما يتعلق بتحمل  1974نوفمبر  07الصادرة في 

  .تكاليف التلوث وتدخلات السلطة العامة في مجال البيئة على عاتق المتسبب في التلوث
  

ضمن والتي تحمل في ثناياها ملحق يت 1975مارس  03كذلك التوصية الصادرة في       

القواعد المفصلة لتطبيق مبدأ الملوث الدافع على ارض الواقع، كما ورد هذا المبدأ في 

، حيث اعتبر هذا 1983فيفري  07برنامج عمل المجموعة الأوروبية الثالث المؤرخ في 

المبدأ كاستراتيجية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من ناحية اقتطاع التكاليف 

بحماية البيئة من الأشخاص الملوثين، فتحمل الملوث تكاليف التلوث مرتبط بحماية المرتبطة 

                                                 
PRIEUR Michel, Droit de l’environnement , 03ème édition 1996, Editions Dalloz , Paris,        -  1 
1996, p 219.   
GUIHAL Dominique, « La charte de l’environnement et le juge judiciaire, Revue Juridique   - 2 
de l’environnement, Numéro spécial , 2005, p 253. 

.104، المرجع السابق، ص...التنمية المستديمةقايدي سامية،    -  3 

 .22، ص 1992، مجلة إدارة، العدد الثاني، الجزائر، "قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة " طيار طه،- 4  
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البيئة التي تعتبر هدفا مسطرا لهذا المبدأ، وذلك يحفزهم ويدعوهم إلى التقليل من التلوث 

  )1(.الناتج عن نشاطهم والبحث عن موارد وتكنولوجيات للوصول إلى منتوج أقل تلويثا
  

لى تخفيض حدة التلوث الناتج عن الأنشطة الملوثة، وذلك يكون بفضل هذا ما يؤدي إ      

البحث عن وسائل أقل تلويثا، خاصة منذ إنشاء الدول الأوروبية للإتحاد الأوروبي، أصبح 

مبدأ الملوث الدافع يعتمد كقاعدة قانونية ملزمة التطبيق للجميع، مباشرة بعد حدوث اتفاق بين 

  )R/130.)2المادة  أعضاء الاتحاد، وذلك بموجب
  

فهذا المبدأ كان مكرس كمبدأ اقتصادي، بحيث يهدف إلى تخصيص أموال لحماية       

البيئة، وكذا إجراءات المراقبة، كما يهدف إلى تشجيع الاستغلال العقلاني للموارد البيئية، 

 حول" ماستريخت " حيث كان مجسد في عدد لا بأس به من المعاهدات، من بينها معاهدة 

، وكذلك في معاهدة )2الفقرة  130المادة ( 1992فيفري  07، الموقعة في )3(الاتحاد الأوربي

  ).2الفقرة  174المادة ( 1997أكتوبر  02الموقعة في " أمستردام " 
  

المتعلق  1992سبتمبر  22كما نجد صيغة المبدأ أكثر بساطة في الاتفاق المبرم في       

من هذا ) ب( 2الفقرة  2ط الأطلسي شمال جنوب، فطبقا للمادة بحماية البيئة البحرية للمحي

تكاليف الوقاية من التلوث وتدابير المراقبة والتقليل من " مبدأ الملوث الدافع يعني أن : النص 

  )4(".التلوث يجب أن يتحملها الملوث 
  

بدأ الملوث على حماية البيئة، بتبنيها لم ت مؤكدةفالعديد من المعاهدات الدولية جاء      

من إعلان  16ة لمحتوى المبدأ تضبالدافع، لكن لم تعطي تعريفا دقيقا للمبدأ، لأن الصيغة المق

، الذي يبدو مبدئيا أن هدفه )مبدأ الملوث الدافع(ريو تركت شكوك حول طبيعة هذا المبدأ 

ة من معاهد 2فقرة  174اقتصادي أكثر منه كقاعدة من قواعد القانون الدولي، فالمادة 

، أشارت كذلك إلى مبدأ الملوث الدافع بأنه أحد 1997أكتوبر  02الموقعة في " أمستردام"

  .الأسس الرئيسية في المجتمع
  

                                                 
PRIEUR Michel , La mise en ouvre du Principe de droit de l’environnement, 2ème édition,      -  1 
Editions Dalloz, Paris, 1991, p 136.    
 BEURIER Jean- Pierre , Le principe pollueur payeur…, op.cit., p 144.                                  -  2 
 SOGNO Christina , « Installation classées: Principe pollueur- payeur », Revue Juridique de -  3 
 l’environnement, N° 04, 2000, pp. 625-626. 
 PRIEUR  Michel, La mise en ouvre du Principe de droit de l’environnement, op.cit., p 137.    - 4 
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فبهذا المبدأ يمكن أن يطبق في منطقة فيها مجموعة من الضغوط مفروضة على        

بالنسبة  المتعاملين الاقتصاديين من طرف التشريـع للحفاظ على البيئة، هذا هو الحال

للاتحاد الأوربي، وهذا ما يجب أن يسود في داخل مناطق التبادل الحر، وبالتالي يمكن القول 

أن العولمة وظهور مناطق التبادل الحر، تؤدي إلى تقريب التشريعات الوطنية المتعلقة 

  )1(.بالبيئة
  

  الفرع الثاني 

  ظهوره على المستوى الداخلي للدول
  

مبدأ على المستوى الدولي واستقراره في القانـون الدولي، تبنت بعد ظهور هذا ال        

عدة دول هذا المبدأ في قوانينها الداخلية المتعلقة بحماية البيئة، من هذه الدول فرنسا 

  .والجزائر
  

  :في القانون الفرنسي : الفقرة الأولى

الفرنسي لسنة قبل أن يصبح مبدأ الملوث الدافع قاعدة من قواعد القانون الوضعي       

الخاص بتعزيز حماية البيئة، فقد عرف ظهورا " بارني " ، وذلك بموجب قانون 1995

ضمنيا له قبل ذلك بعدة سنوات، حيث كان القانون الفرنسي يخضع الملوثين للبيئة إلى عدة 

هذه الأخيرة والتي تفرض عليهم رسوما وإتاوات لحماية البيئة من جراء نشاطاتهم  )2(.أحكام

لوثة، فهذه الرسوم والإتاوات تعد من أهم الوسائل القانونية التي تسمح بتطبيق هذا المبدأ، الم

التي تحصل على المنشآت المصنفة  )3("الإتاوات السنوية " و " الرسم الفردي" ونذكر منها 

                                                 
 PRIEUR  Michel, «Les normes anti pollution, Principe pollueur-payeur, Droit de                  -  1 
  l’environnement», 4ème édition, Editions Dalloz , Paris , 2001, p 186. 

ة عن ـالناتجيجب أن يتحمل الملوث التكاليف  هذا الأخير الذي عرف مبدأ الملوث الدافع بأنه ذلك المبدأ الذي بمقتضاه  - 2 

من التقنين الزراعي المعدل والمتمم بموجب هذا)  L.200 -1(تدابير الوقاية وخفض التلوث ومكافحته، وذلك في المادة      

:يل أنظر، لأكثر من التفص1995القانون سنة      
PRIEUR  Michel, « Droit de  l’environnement », op.cit., pp. 137-138.                                       

:لمزيد من التفاصيل أنظر    -  3 
Jean Lamarque, Chantal Cans, Philippe Billet, Code de  l’environnement commenté, 8ème 
édition, Edition Dalloz, Paris, 2005, p 13. 
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من  15الملوثة أو الخطيرة والتي تم إنشاءها، أي الرسوم والإتاوات بموجب أحكام المادة 

  .1976جويلية  19ون المتعلق بالمنشآت المصنفة الصادر في القان
  

تضمنت في مضمونها إجراءات تتعلق بمبدأ الملوث  8فقرة  421كما نجد المادة       

جانفي  03من القانون الصادر في  18الدافع، وذلك في القانون المتعلق بالتعمير، والمادة 

تفرض على الملوثين في مجال استعمال  ، المتعلق بالمياه نصت على إتاوات ورسوم1992

  )1(.المياه
  

، والذي يتعلق 1975جويلية  15من القانون الصادر في  1فقرة  7بالإضافة إلى المادة       

، وبخصوص المبدأ الذي 1992جويلية  13بالنفايات، حيث أتبع هذا القانون الصادر في 

ى ذلك أيضا أن نعترف للذي يدفع تكاليف ، يعني بالإضافة إل" الذي يلوث يدفع الثمن" مفاده 

  )من وجهة نظر بعض أصحاب المنشآت المصنفة() 2(.التلوث بالحق في تلويث البيئة
  

، 1995فيفري  02فمبدأ الملوث الدافع أصبح قاعدة قانونية في القانون الصادر في       

لى وضع إجراءات الذي جاء بتعريف لمبدأ الملوث الدافع، بأنه ذلك المبدأ الذي يهدف إ

للوقاية والتقليل من التلوث، حيث أن مكافحة هذا التلوث يجب أن يتحمله الملوث نفسه، حتى 

يضمن الملوث القضاء على التلوث بصفة حقيقية ودائمة في أوساط التجمعات السكانية 

  )3( . والأوساط الطبيعية، أي البيئة بصفة عامة
  

  

  :يفي القانون الجزائر :الفقرة الثانية

، أين نجد عدة 1992من خلال دراسة مختلف قوانين المالية الجزائرية منذ سنة      

، وجود مثل هذه الإجراءات في القانون الجزائري أدى إلى )4(إجراءات خاصة بحماية البيئة

                                                 
RAPHAEL Romi , Droit et administration de  l’environnement, « De l’énonce du  Principe  - 1 

 pollueur payeur» , op.cit., p 119. 
 PRIEUR  Michel,«La mise en ouvre du Principe pollueur-payeur, Droit de l’environnement»- 2 
  op.cit., p 137. 

  

DELIVRE Gilg Gendrine, La taxe départementale des espales naturels sensible , Revue        - 3 
juridique de l’environnement, N°2, 2006, p140  

  

،65، ج ر 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  16مؤرخ في  25-91من قانون رقم  117أنظر المادة    - 4 

.، حيث أنشأ هذا القانون رسما على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة18/12/1991صادرة في ال       
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ريودي " تحويلها إلى مبادئ عامة، كان هذا مستلهما من المبادئ التي أتى بها إعلان 

  .، الذي كان موضوعه حول البيئة والتنمية1992ي سنة والمقام ف" جانيرو
  

من هذا الإعلان يشجع السلطات الوطنية على الأخذ في  16حيث نجد أن المبدأ      

الحسبان تكاليف حماية البيئة، واستعمال الآليات الاقتصادية، وذلك بما يتعلق بفكرة الملوث 

ولكي يتم تأكيد هذا المبدأ . تكاليف التلوثالدافع، ومحتواها الذي يجب في الأساس أن يتحمل 

وتجسيده على ارض الواقع، يجب أن توجد إجراءات جبائية في التشريع " ريو " من إعلان 

  )1(.الجزائري لتدعيم تجسيد هذا المبدأ 
  

أدخل المشرع الجزائري مبدأ الملوث الدافع في المنظومة القانونية الداخلية، بموجب      

، هذا القانون الذي أنشأ رسما على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة 1992لسنة قانون المالية 

على البيئة، وهي أساسا الأنشطة الممارسة داخل المنشآت المصنفة، وذلك لإصلاح وحماية 

  .البيئة
  

، يتولى تمويل كل "الصندوق الوطني للبيئة " كما نص القانون نفسه على إنشاء       

دفها حماية البيئة، لذلك وضع أو رصد له المشرع أغلفة مالية النشاطات التي يكون ه

   )2(.وموارد يعتمد عليها في إنجاز مهامه الموكلة إليه، وأولها حماية البيئة
 

تتمثل موارد هذا الصندوق خاصة في حاصل الرسوم المفروضة على النشاطات       

امات المحصلة بصدد مخالفة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بالإضافة إلى حاصل الغر

التنظيم المتعلق بالبيئة، والهبات والوصايا الوطنية والدولية، والتعويضات المحصلة بصدد 

  ر، ـالنفقات المرتبطة بمكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تدفق مواد كيماوية خطيرة في البح

  .ومجالات الري والمياه الجوفية
  

أن هدف المشرع من إدخال مبدأ الملوث الدافع يتفق مع  من خلال ما سبق، يتضح لنا      

هدف محدثي هذا المبدأ، وهو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعية للتلوث على الذي يحدثه وليس 

                                                 
.105، المرجع السابق، ص ...التنمية المستديمة  قايدي سامية،   -  1 

 2  - .56، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،  
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على الجماعة، وتغطي مسؤولية الملوث الأضرار اللاحقة ليس بالأموال والأشخاص فحسب، 

  )1(.وإنما كذلك بالأضرار التي تلحق بالبيئة
  

  

فيجب أن تكتسي الجوانب الاقتصادية والمالية لسياسة بيئية ما، أشكالا أخرى غير      

، والتي تعتمد على ميزانية الدولة، ويتعلق الأمر إذن باعتماد )2(الأشكال التقليدية المقبولة

آليات فعالة لا تؤثر على المستوى العام للإيرادات الجبائية وشبه الجبائية، تمثل أداة محفزة 

مرنة للتحويل المالي بين الملوثين الحقيقيين والمحتملين، والدولة وأجهزتها، أو ضرائب و

يدفعها الملوثون والمستعملون في شكل رسوم على المواد الملوثة، وترتكز هذه الإجراءات 

على عدة مصادر تمويل تم تخصيصها في الوقت الراهن وتسمح بإعـداد نظام تمويل 

وتتمثل هذه الإجراءات . وهو مبدأ فعال وعادل )3( ." من يلوث يدفع "مطابق للمبدأ القائل 

  :المعتمدة في
  

، والإجراءات نميزانيتا التجهيز والتسيير للدولة والأعوان والمتعاملين العموميي -

  .الجبائية والمساعدات والتخفيضات

 .التبرعات والهبات -

 .رسوم مقابل تقديم خدمات -

 .رسوم على انتشار مواد ملوثة -

إذا كان هذا الإجراء يستهدف نقطتين هي المساعدة على التخلص من التلوث والتوجه       

وق إطارا قويا ــ، فهو يتطلب لاسيما في اقتصاد الس)4(نحو سلوك يتماشى والسياسة البيئية

  .ومنسجما من التنظيمات والإجراءات، وتدخلات السلطات العمومية

  

  

  

                                                 
. 86-85. ، المرجع السابق، ص ص...كاليف الناتجة عن التلوث البيئيالتالزهراء،  زرواط فاطمة  - 1 

.106، المرجع السابق، ص ...التنمية المستديمة  قايدي سامية،   -  2 
 REDDAF Ahmed , « L’approche fiscal des problèmes de l’environnement », p 146.              -  3 

 4  - .67، المرجع السابق، ص ...وسائل القانونية لحماية البيئةلاحميدة جميلة،  
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  المبحث الثاني 

  

  أرض الواقع  لوث الدافع علىتكريس سياسة الم
  

  

لقد عرف الطرح الجديد لفكرة حماية البيئة والتنمية المستديمة تطورا ملحوظا من         

خلال اتساع مجاله إلى الانفجار الديمغرافي وتدهور المساحات الغابية، وتقلص الأراضي 

اعي، وأيضا من الزراعية، وتفاقم أخطار النفايات بعدما كانت منحصرة في التلوث الصن

خلال قبول وإقناع دول العالم الثالث بضرورة التعاون من أجل حماية البيئة، بعد أن كانت قد 

  )1(". ندوة ستوكهولم" اتخذت موقفا سلبا من 
  

فهذه المعطيات الجديدة لم تمنع بعض الدول السائرة في طريق النمو من تجديد الخطاب      

ي لحماية البيئة، هذه المواقف والمطالب التي نادت بها دول التقليدي في مواجهة الطرح الغرب

العالم الثالث لازالت تبرهن على عدم اقتناع هذه الدول بضرورة حماية البيئة نظرا لظروفها 

الاقتصادية المتدهورة، وذلك نظرا للأزمات السياسية الحادة والحروب التي كانت تمر بها 

، وهنا بدأ الاقتناع بضرورة هتمام الكافي بموضوع البيئةمختلف هذه الدول، فإنها لم تولي الا

هذا لا  .)مطلب أول(تدخل الدولة لحماية البيئة، أو ما يعرف بانتهاج نهج السياسات القطاعية

يعني بالضرورة إهمال الانشغال البيئي فقد تجلى ذلك في مختلف الندوات والمؤتمرات 

 04أوت إلى  16المنعقدة من "  ها نسبورغجو" الدولية التي انعقدت كانت أخرها قمة 

في هذا الصدد بدأت شيئا فشيئاً  )2(.التي كان موضوعها التنمية المستديمة 2002سبتمبر 

  .)مطلب ثان(تبرز سياسة الملوث الدافع، وذلك من خلال الوظائف التي يشغلها هذا المبدأ 

  

  

  

                                                 
المجلد الثالث،والحقوق في التشريع الجزائري، مجلة إدارة،  تلتزامالانظرات حول ا، حماية البيئة كراجي مصطفى،  -  1 

.47. ، ص1997العدد الثاني ، الجزائر        

ة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فــرع  دور الجماعات المحلية في مجال البيئلكحل أحمد،   -  2 

  35.، ص2002-2001، القانون والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر    
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  المطلب الأول
  

  )قطاعيةالسياسات ال(البيئة  تدخل الدولة لحماية
  

  

وفي هذا الإطار كان هناك اهتمام متزايد بالبيئة، الأمر الذي تجلى من خلال السياسات      

الداخلية لمختلف الدول من حيث التخطيط الموجه لمواجهة المشاكل البيئية، والتنظيم المركز، 

عدم التوصل إلى التي غالبا لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الرئيسية للتدهور البيئي، وبالتالي 

وتدعيمها لهذه الوسائل . حلول جذرية لمشاكل البيئة بواسطة المخططات بمختلف أنواعها

التي رصدت لحماية البيئة ظهرت إلى الواقع النزعة الاقتصادية، حيث أصبحت الحكومات 

 من خلال درجة تنفق مبالغ كبيرة من المال العام في ميدان حماية البيئة والقضاء عل التلوث

تسبب فيه مؤسسات خاصة ، الذي عادة ما ت)فرع أول(توظيف التخطيط في حماية البيئة 

هذا ما أدى إلى ظهور أو . وعامة، دون أن تكون معنية بتكاليف إزالة التلوث أو معالجته

  ).فرع ثان(تبلور فكرة الملوث الدافع كمبدأ مكمل للوسائل الأخرى لحماية البيئة 
  

  الفرع الأول

  ف التخطيط في حماية البيئةى توظيمد 

يعتبر التنظيم والضبط من بين الطرق المفضلة للإدارة البيئية في الكثير من الدول، من       

خلال تفضيل استعمال أسلوب الأمر والمنع الناجم عن تطبيق مختلف قواعد قانون حماية 

ديثا، نتيجة لاقتناع الإدارة البيئة، ولم يتم اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة إلا ح

البيئية بحداثة وخصوصية المشاكل البيئية وعدم فعالية وسائل الضبط الإداري بمفردها في 

  )1(.مواجهة هذا الجيل الجديد من المشاكل البيئية المتنوعة والمعقدة
  

شعبة فتبلور الاقتناع الرسمي الدولي بأهمية الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة المت      

والمعقدة من خلال تطور هذا الاقتناع على المستوى الداخلي والدولي بضرورة تطوير 

لجنة "وتقرير "  لمستوكهو" الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة، خاصة من خلال ندوة 
                                                 

، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العــدد الأول،"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،    -  1 

.41 ، ص2003زائر، الج       
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في  "وديجانيرو ري" المعتمدة أثناء ندوة "  )21(أجندا " حول التنمية المستديمة، و" براتلاند 

  .حول التنمية المستديمة"  جوهانس بورغ" ثامن منها، وقمة الفصل ال
  

لبيئة ضمن المخططات الاقتصادية، يمكن القول أن التخطيط يعتبر مدى إقحام التبيان       

التخطيط من بين الأساليب المفضلة للإدارة العامة، والذي يقوم على وضع مخططات 

اسات وقرارات بهدف تسيير مجال أو قطاعية من طرف الإدارة المركزية، بناء على در

وما يلاحظ في هذه المخططات الاقتصادية التنموية هو غياب الاعتبارات  ، )1(قطاع معين

البيئوية، ونأخذ كمثال الجزائر التي أثرت المواقف المبدئية التي اتخذتها هذه الأخيرة حيال 

دول عدم الانحياز سلبا على وقمة الجزائر ل" ستوكهولم"موضوع حماية البيئة من خلال ندوة 

تطور القانون المتعلق بحماية البيئة، إذ أنه لم يتم الإشارة عبر جل المخططات الوطنية 

التنموية الطويلة المدى والقصيرة إلى موضوع حماية البيئة، ومنه لم يتم استخدام التخطيط 

لرغبة الكبيرة في كآلية لحماية البيئة، فنجد أنه قد كرست معظم المخططات الاقتصادية ا

  )2(.تحقيق تنمية شاملة وسريعة في مختلف المجالات
  

يعتبر التخطيط من بين الأساليب المفضلة للإدارة الحديثة التي تعتمد على التشاور     

وإشراك كل الفاعلين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير مجال معين وذلك من أجل إقحامهم 

م وبهذا يهدف التخطيط إلى البحث عن أفضل إنفاق ليؤدي إلى بتحسيسهم بالمهام المنوطة به

  )3(.أفضل أهداف أو نتائج
  

ويقتضي التعرض إلى موضوع التخطيط البيئي،  تحديد مفهوم البيئة لمعرفة        

 ةالمجالات المشمولة بالتخطيط لذلك عند استعمال مفهوم البيئة فإنه يراد به المصادر الطبيعي

ثقافية، وبهذا يكون التخطيط البيئي وسيلة لحماية وتسيير هذه العنـاصر ،الاصطناعية وال

بطريقة شمولية تهدف إلى حماية البيئة باعتبارها وسطا متجانسا سواء على المستوى المحلي 

الذي جاء  21أجندا  ، الجهوي أو العالمي وهو ما يهدف إليه المخطط المحلي للعمل البيئي

                                                 
ZERGUINE Ramdane : « La législation de l’environnement en Algérie  », Revue                -  1 
Algérienne des Science Juridique Economique  et Politiques , Volume 05, N° 01et 02 , 1992, 
 p 97. 

.43. صرجع السابق، ،الم..."ة تبلور التنمية المستديم"وناس يحي،   -  2 
 RADDAF Ahmed, « Planification urbaine et protection de l’environnement »,Revue Idara ,  -  3 
Volume 08, N° 02, 2000, p 141. 
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من أجل المحافظة على البيئة التي ترجمت خلال قمة الأرض بـ  تطبيقا للتطلعات العالمية

    .)1(1992 في سنة دي جانيرو ريو
  

إدراج حماية البيئة ضمن بعد هذا المخاض العسير ظهرت مرحلة أخرى كان فيها       

ريوديجانيرو " ساهم تطور السياسة البيئية الدولية من خلال ندوة  فقد المخططات الاقتصادية،

، والميثاق المغاربي للبيئة، في الدفع بإقحام حماية البيئة ضمن التخطيط 1992ام لع" 

في ملحقه الثاني  1993الاقتصادي، فنجد في الجزائر من خلال المخطط الوطني لسنة 

والمواد . المتعلق بالأنشطة المصرح بأولويتها لمعالجة وتصفية النفايات الصلبة ورسكلتها

م المواقع التاريخية والأثرية والأملاك الثقافية المصنفة، ويعود تأخر السائلة الغازية، وترمي

إدراج الاعتبارات البيئية ضمن المخططات الاقتصادية في العديد من الدول إلى غياب سياسة 

دخل عن طريق الوسائل التنظيمية التي تقوم على أساس تبيئية واضحة، وتفضيل الإدارة لت

  )2(.هيئات الإدارية المشرفة على قطاع البيئةالتدخل الانفرادي لمختلف ال
  

كما يمكن الإشارة إلى أن اختيار السياسات البيئية يتم في غالب الأحيان دون إمكانية      

الحصول على معلومات وتقديرات كافية حول مدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي أو 

معرفة التقاطعات بين البيئة القطاعي، لهذا يتوجب إقامة دراسات اقتصادية تسمح بتطوير 

والاقتصاد، كما يجب إقامة دراسات اقتصادية وبيان أثرها على البيئة والإنسان، تقديم 

  )3(.اقتراحات سياسية للوصول إلى قرارات مؤسسة وواضحة
  

                                                 
تتدخل الإدارة البيئية بشيقيها المركزي والمحلي من أجل حماية البيئة بواسطة مجموعة من الآليات منها الأعمال  -  1

الانفرادية كالقرار الإداري والأعمال الاتفاقية كالعقود والإتفاقيات المبرمة بين الإدارة والمنشآت المصنفة لتخفيظ 

  .التلوث

التنظيم والضبط المتمثل في أسلوب الأمر والمنع رغم الأهمية التي .ومن بين الطرق المفضلة للإدارة البيئية التقليدية     

إلا أن استعماله على إنفراد أثبت عجزه في مجال البيئة . داري في تحقيق الأهداف المرجوةيكتسيها هذا الاسلوب الإ

نتيجة لتصلب الموقف الإداري الذي لا يؤمن إلا بالعمل الانفرادي القائم على ممارسة السلطة العامة والعلاقة السيادية 

  .     بين الإدارة العامة والمتعاملين الآخرين
 MEKAMCHA Ghaouti , Le continent Africain face a la dialectique environnement,             -  2 
développement,Revue Algérienne des Science Juridique Economique et Politiques, Volume04,  
N° 01, 1994, p 103.  
Benaceur Yousfe: « L’administration centrale de la protection de la nature », Revue Idara ,   -  3 
Volume 10 , N° 02 , 2000, p 14. 
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فنجد في الجزائر مثلا هذا التأخير واضح بصورة جلية أثناء تحضير المخطط الوطني     

يئة والتنمية المستديمة، إذ أشار إلى صعوبة تقدير بعض المؤثرات وعدم للأعمال من أجل الب

توافر معطيات موثوق بها ومضبوطة، وقد ظهر هذا كنتيجة لغياب البيئة ضمن التخطيط 

طيلة سنوات عديدة، لذلك وجب القيام بالتقييم الاقتصادي للبيئة، قبل القيام بالتخطيط من اجل 

  .لة، وتحديد الأهداف بالنسبة للسلطات العامة في مجال البيئةتسهيل اتخاذ القرارات الفعا
  

كما أن عدم إدراج الإدارة العامة لمسألة حماية البيئة ضمن المخطط الاقتصادي يعود      

لتسيير المنفصل لمختلف العناصر البيئية من خلال اعتماد ل أساسا إلى غياب سياسة واضحة،

لكل عنصر من عناصر البيئة برنامج أو مخطط يعطي الذي أسلوب التخطيط القطاعي 

لأنها لم  ،)1(خاص، ورغم وجود الكثير من المخططات إلا أنها لم تحقق أهداف بيئية واضحة

تكن تقوم على أساس التنسيق فيما بينها، ويمكن أن نذكر من بين  المخططات المتعلقة 

  :بحماية البيئة ما يلي 
  

  مخططات التهيئة والتعمير  -

 المتعلق بقطاع المياه المخطط  -

 مخططات الغابات  -

 المخططات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية  -

 مخطط مكافحة التصحر  -

 المخططات المتعلقة بحماية البحر والساحل  -
  

لم يثبت نجاعته نتيجة  ،)2(البيئية إلا أن هذا الأسلوب المتخصص والمجزئ للعناصر      

 تنسيق بين مختلف طرق التدخل، مما يؤدي إلى عــدم وجود لعدم وجود أساليب واضحة لل

  .التكلفة من الناحية الماليةالزيادة في انسجام في التدخل، وبالتالي 
  

  

                                                 
التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي، حالة التلوث بالاسمنت لمنطقة الرايس حميدو، مذكرة لنيل زرواط فاطمة الزهراء،   -  1 

جامعة الجزائر، الاقتصاديـة، معهد العلوم شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع القياس الاقتصادي،     

  .41ص      ،                                 1999

 2  - ،زائرــالسادس، المجلد الرابع، الج، مجلة إدارة، العدد "يئة في النظام القانوني الجزائريحماية الب"  ،دبودهان محم 
  .14 ص ،1994       
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أما بالرجوع إلى الجزائر فقد عرفت التخطيط البيئي في مرحلة متأخرة بالنظر إلى      

من خلال مخططين متعلقين ، وقد كان ذلك 1972تاريخ مشاركتها في ندوة ستوكهولوم سنة 

بحماية البيئة، أولهما مخطط تسيير وحماية البيئة، والثاني المخطط الوطني للأعمال من أجل 

البيئة والتنمية المستديمة، فأسلوب التخطيط والتسيير البيئي يعتبر مستقل بذاته ومنفصل عن 

لوب التخطيط التخطيط الاقتصادي، غير أن وجود تخطيط بيئي مستقل لا يعني هجر أس

  )1(.الاقتصادي وعدم فعاليته، بل يبقى هذا الأسلوب مكملا للأسلوب الحديث
  

يتم وضع مخططات حماية البيئة وتسييرها من خلال التحديد المسبق لاستعمالات     

المجال، والتي تتماشى مع حساسية الوسط الطبيعي والثقافي، حيث تقتضي هذه الطريقة 

وبعد ذلك دراسته وتحديد  ،)2(عطيات البيئية للمجال المعني مسبقا التقنية جرد وتحليل الم

شغل الأراضي والنشاطات التي يمكن أن تنجز فيها، كما أشار المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي في تقريره حول المشروع التمهيدي للإستراتجية الوطنية للتنمية الاقتصادية 

تخليص المقاربة النشيطة الجديدة للتهيئة والاجتماعية على المدى المتوسط، إلى ضرورة 

  :العمرانية والبيئة من الاتجاهين الذين كانا سببا في الإخفاق السابق وهما 
  

  . الانشغالات التي قد تكتفي بالاعتبارات المقيدة التي تقدم أجوبة لأهداف الحاضر فقط -
  

الظرفيـة، لاسيما وأن  الرؤية المثالية للأهداف بعيدة المدى المنفصلة عن الانشغالات -

سياسة التهيئة العمرانية والبيئة لا يكتب لها النجاح إلا في حالة عودة النمو الاقتصادي بصفة 

  .دائمة
  

وبناء على هذه النقائص التي كانت تأثر سلبا على حماية البيئة، دعا المجلس الاقتصادي     

قات وروابط المخططات والاجتماعي إلى وضع تصور شامل وموحد يعبر عن جميع العلا

القطاعية، ويؤدي إلى التفكير في وضع جهاز مرسخ على الصعيد المؤسساتي يحدد التهيئة 

  .جهوي متغير صلاحيات، وكذلك تجسيد نظام تخطيطالعمرانية والبيئة في إدارة ذات مهام و

                                                 
.325. ، ص2003، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئةوناس يحي،   -  1 

 2  - مديرية  مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول حقوق الإنسان وحماية البيئة، من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الإنسان، 

جوان       05دولي، عنابة، سيبوس الزل البيئة بوزارة الداخلية، جمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث لولاية عنابة، ن    

                                                                                                     .07 ، ص1994
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  : مخطط تسيير وحماية البيئة  :الفقرة الأولى

ة التدهور الذي تشهده البيئة الطبيعية في الجزائر إلى أدى تنامي الوعي الرسمي بخطور    

تغيير أسلوب التدخل لحماية البيئة من خلال اعتماد المخطط الوطني الأول لتسيير وحماية 

) PNAE(ويهدف المخطط الوطني العملي للبيئة . 1997البيئة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

  : إلى 

  .لكشف عنها التعريف بالمشاكل البيئية الأساسية وا -

 .تحديد الأساليب المباشرة وغير المباشرة لظاهرة التلوث -

 .وضع نظام الأولوية لمعالجتها -
  

وقد أدى هذا المخطط الوطني على الأقل على المستوى التنظيمي إلى إقحام التخطيط       

 البيئي لأول مرة في الجزائر، كما ساهم في مراجعة النقائص والتأخر الحاصل في التخطيط

  )1(.البيئي، وصدر بعده المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستديمة
  

  :المخطط الوطني للأعمال من اجل البيئة والتنمية المستديمة :الفقرة الثانية

  :دوافع إيجاده –1
  

  اعتبر المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستديمة أن أسباب تفاقــم       

مشاكل الايكولوجية، يعود إلى أسباب ذات طابع مؤسساتي في المقام الأول، وهي ذات ال

صلة وثيقة بقصور السياسات والبرامج الماضية في ميدان استعمال الموارد الطبيعية وتهيئة 

ا يشير المخطط الجديد إلى أن القيام بتنفيذ كم. الإقليم وفعالية النفقات العمومية وشفافيتها

خيار التنمية المبني على التخطيط المركز، وتكثيف استغلال الموارد الطبيعة طيلة ثلاث 

، سمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن ذلك أدى إلى )2(عشريات تقريبا

ر المخطط الجديد عن قطع اختلالات ايكولوجية كبيرة تهدد التنمية المستقلة للبلاد، وعب

  .الصلة بصورة نهائية مع السياسات وطرق العمل المنهجية خلال العشريات الأخيرة 

                                                 
 1  - .48، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،  

،لمحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون والمالية، كلية الحقوقجباية الجماعات ا غضبان رابح،  -  2 

  .64، ص 2002جامعة الجزائر،     
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   :محتوى المخطط  – 2
  

خلافا لكل المخططات السابقة، والتوجهات العامة لحماية البيئة التي كانت تفضل أسلوب    

من أجل البيئة والتنمية المستديمة التدخل الإداري الانفرادي، وأقحم المخطط الوطني للأعمال 

كانت مهمشة طيلة الأدوات الاقتصادية في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستديمة بعدما 

  )1(.العشريات الثلاث
  

للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتدهور البيئة لأول مرة بمناسبة اعتماد       

وتتمثل الأهداف والأعمال ذات . يئة والتنمية المستديمةالمخطط الوطني للأعمال من أجل الب

  :الأولوية في مجموعة من المحاور، يمكن إجمالها في 
  

  .تحسين الظروف الصحية والمعيشية للمواطن -

 .حفظ الرأسمال الطبيعي وتحسين إنتاجيته  -

 .خفض الخسائر الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية -

 . حماية البيئة الشاملة  -
  

  

  

  لفرع الثانيا

  

  ع ـــوث الدافـــتبلور فكرة المل 
  

  مبدأ الملوث الدافع مبدأ مكمل للوسائل (
  )لحماية البيئة الأخرى

  

إن حماية البيئة بمفهومه الواسع من حماية للموروث الطبيعي والتاريخي ومكافحة        

البيئة، وخاصة فيما التلوث، كانت ولازالت مكفولة في القوانين الجزائرية المتعلقة بحماية 

وخاصة الوسائل المالية،  يتعلق بحل أو معالجة المشاكل البيئية بواسطة الأدوات الاقتصادية،

  )2(.ة الجبائية للمشاكل البيئية لها أهمية خاصة في هذا الإطارفالمقارب
  

                                                 
.51-50. ، المرجع السابق، ص ص"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،   -  1 

REDDAF Ahmed,«L’approche fiscal des problèmes de l’environnement»,op.cit., pp.144-145. -2 
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السلطات العامة في إن الدور الأصلي والأول للجباية هو تدعيم ميزانية الدولة أو      

دور اقتصادي بحت، كذلك الجباية عرفت دورا متغيرا، حيث استعملت في  لدولة، وفي هذاا

هذه الخاصية . التنظيم الاجتماعي، فهي وسيلة للحكومة لإعادة توزيع الثروات والموارد

المرنة والمتغيرة للجباية تجعل الأساس الجبائي لا يمكن أن يكون في منئ عن السياسة 

ه في سياسة حماية البيئة سواء في مجال المجتمعات ذات الاقتصاد الحر البيئية، حيث نجد أن

أو في مجال المجتمعات ذات الاقتصاد الموجه، تؤسس الجباية كآلية مهمة لتسيير وحماية 

هناك نظرة موحدة في منطق استعمال هذه الوسيلة التي هي الجباية وفي الأهداف . البيئة

ا وسيلة هامة مكملة للوسائل الأخرى لحماية البيئة، حيث التي سطرت لها، فالجباية هي دائم

أن الهدف الأساسي منها هو جعل الملوث يدفع ثمن تلويثه للبيئة، وكذلك تخصيص الموارد 

المحصلة من هذا الأخيـر لإجراءات حماية البيئة المقررة من طرف السلطة العامة أي 

       )1(.الدولة
  

في يد التشريعات البيئية لمواجهة التدهور البيئي بالنظر إلى تعتبر الجباية وسيلة هامة     

الحالة التي آلت إليها البيئة، وتعقد المشاكل الناتجة عن ذلك، هذا يستلزم أساسا استعمال عدد 

من الوسائل الأخرى التي تعتبر ملازمة للجباية البيئية، والتي تشكل حلقة مترابطة ومتكاملة، 

رى لأجل تحقيق تسيير وحماية أحسن وأنجع للبيئة، وبالتالي لا أي كل وسيلة مكملة للأخ

  )2( .يمكن الاستغناء عن وسيلة دون الأخرى، إاذ أردنا تحقيق سياسة إيجابية لحماية البيئة

  

وفي هذا الصدد التخطيط هو أداة هامة بحوزة كل سياسة بيئية، وهو وسيلة ناجعة      

، لهذا فالتخطيط وسيلة نافعة )3(لجة والتكفل به بيئيالتفادي كل مساس يكون غير قابل للمعا

للوقاية الدائمة والعامة من التجاوزات التي تمس بالبيئة والمحيط، هذه الوسيلة أي التخطيط 

  :تتجسد عادة في اتجاهين 
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هي سياسة تهيئة الإقليم مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة في التخطيط :  الاتجاه الأول -

ات الأرضية، فتهيئة الإقليم هو إطار للمحافظة على هذا الأخير، وحماية العام للمساح

واستعمال الفضاءات والمساحات، ويهدف لاستعمال عقلاني لها من خلال التنظيم 

القانوني للنشاطات الاقتصادية والموارد البشرية، وهذه الأخيرة هي عناصر تسمح 

  )1(.بتفادي كل مساس بالبيئة
  

هو التوصل إلى تحقيق المشاريع والتهيئة المتناسقة من خلال  : الاتجاه الثاني -

طبيعتهم التي تكون ماسة بالبيئة، وذلك بإجراء سابق هو دراسة مدى التأثير على 

هذه الدراسة تسمح بالتوصل إلى اتخاذ تدابير احتياطية عن مدى تأثير كل . البيئة

فاظ عليها، وخاصة الأهم فيها العوامل الممكنة على البيئة، وكل المصالح الواجب الح

  )2(.وهو حماية البيئة
  

وبالتالي إذا كان هناك ترابط بين التنمية والبيئة، هذا الأخير موجود بفضل العلاقة      

الموجودة بينهما، هذه العلاقة التي كانت محل دراسة من طرف عدد كبير من الكتاب 

عنصر مهم لكل سياسة لحماية البيئة، لا  فإذا كان التخطيط )3(.والباحثين المهتمين بالبيئة

يمكن لها القضاء على كل أشكال التلوث، يبقى هناك دائما مساس بالبيئة في المقابل، وكنتيجة 

لما سبق فإن كل سياسة بيئية هي حتما سياسة للقضاء على التلوث الذي لا يتحقق إلا باتخاذ 

  .إجراء سريع وناجع في مواجهة الملوثين 
  

الوسائل المتخذة في مواجهة الملوثين يترجم قبل كل شيء في اتخاذ تدابير تنظيمية هذه      

، هذا )4(بعض الأنشطة وتنظم بعض الأنشطة الأخرى يدية، حيث أن الشرطة البلدية تمنعتقل

التنظيم يهدف إلى فرض نوع من التصرفات تتعلق بالتلوث والبيئة بصفة عامة، إما بإعطاء 

                                                 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد"ية البيئة رخصة البناء وحماية البناء وحما" ، بن ناصر يوسف -   1 
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تدابير معينة، هذه التدابير يمكن أن يكون هدفها المباشر تحديد تصريحات أو باتخاذ 

مستويات التصنيع والإنتاج، كما يمكن لهذه التدابير أن تقوم بتأكيد أو اختيار وسائل الإنتاج 

وإجراءات التصنيع، فإذا كانت هذه التشريعات عنصر أساسي لكل سياسة هدفها حماية 

، لكن تبقى ناقصة  حيث يجب )1(حماية الناجعة والعمليةالبيئة، هذا يسمح بضمان إجراءات ال

أن تدرج كذلك وسائل أخرى باتخاذ إجراءات مباشرة ضد الملوثين، ونعني بذلك الوسائل 

  ) .الجباية الإيكولوجية ( الاقتصادية أي الوسائل المالية 
  

ظيم والقواعد فالجباية وسيلة مرتبطة بالتشريعات التقليدية، أي وضع نهج مزدوج للتن     

الإجرائية لضمان فعالية الإجراءات التي تهدف لحماية البيئة، ومن الصعب ليس فقط ضبط 

التدابير ووضعها، بل كذلك بجعلها محترمة من طرف المخاطبين بها، وفي حالة عدم احترام 

ا معرفة التشريعات البيئية، فإن الهيئات المكلفة بالمراقبة يجب عليها أولا تحديد الملوث، بعده

المخالفة وتحديدها لكي تقرر وتتخذ المتابعات، وحتى وإن كانت المتابعة القانونية حقيقية 

  )2(.وجدية لا تنتهي إلا بفرض غرامات مالية، غالبا ما تكون ضئيلة
  

وبالتالي فإن تطبيق التشريع مرتبط بالاختصاصات القانونية ، وقدرة هيئات المراقبة،      

هم أهمية استعمال الجباية، لأنها تتجسد من خلال تطبيقها المنتظم وسهولة وهذا ما يجعلنا نف

هذا النظام المزدوج نجد السلطة العامة أو الدولة تسطر أهدافا متعددة وكثيرة في تحصيلها، و

بالاستناد إلى عوامل متعددة، فهي توفر تدابير كقواعد ذات طابع جبائي، فالمنظومة الجبائية 

فهي تسهل تطبيق التشريع الذي يعد بدون الجباية  ،يتطبيق التشريع البيئ عنصر مهم فيتعد 

بمثابة حماية بيئية لا جدوى منها، وبالتالي فإن الجباية البيئية وسيلة مكملة للوسائل الموجودة 

لحماية البيئة، فهي تدعم ماليا تطبيق التشريع البيئي، حيث تحتاج البيئة إلى موارد مالية 

، ومقابل للاستغلال الدائم )3(ريع البيئية المسطرة من طرف السلطة العامةلتجسيد المشا

   .للموارد البيئية
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  المطلب الثاني

  وظائف مبدأ الملوث الدافع 
  

د المجتمع الطبيعية والمادية والبشرية، ومحاولة استخدامها رائة مصدر لموتعتبر البي

اد داخل المجتمع، كما جات الأفرأفضل استخدام ممكن بغرض إشباع أكبر قدر ممكن من حا

رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، أي رفع الكفاءة  إلىالاقتصادية في مجملها  تهدف البيئة

لمجموعة العناصر التي تساهم في توليد الناتج الوطني، والتي يمكن قياسها بموازنة  الإنتاجية

  .نتائج العملية الإنتاجية بتكاليفها

أ الملوث الدافع، وجد ليدعم هذا الاتجاه، وإعطاء تقييم وفي هذا السياق نجد أن مبد

الملوث الدافع، حيث  أحقيقي للموارد الطبيعية، وذلك من خلال الوظائف التي يؤديها مبد

ظيفة التكامل ، و)فرع أول(يمكن حصرها في ثلاث وظائف أساسية، وظيفة وقائية 

  ).فرع ثان( )ظيفة إعادة توزيع المواردو(الاقتصادي 

  

  لفرع الأولا

  وظيفة وقائية

  

  

ور مبدأ الملوث الدافع لمواجهة الأوضاع أو الحالات غير القابلة للإصلاح، لذلك هو تط

العمل وفق أنماط معينة، أو الامتناع عن هذا العمل في حالة الخطر  إلىيدعو السلطات 

يم، إذا كان الكبير، ويلزمها بتأجيل النشاط المزمع إنجازه، أو تركه في حالة الضرر الجس

آثار جسيمة على البيئة، وبالتالي لابد من اتخاذ كل التدابير التي أتى  إلىهذا العمل قد يؤدي 

  .بها هذا المبدأ لضمان أحسن حماية للبيئة وللصحة الإنسانية
  

وعلى أي حال، فهذا المبدأ يسجل منظور ديناميكي وليس جامد، فالقرارات المتخذة 

لابد أن تقبل المراجعة، أي أن القرار الذي منع نشاطا ما، يمكن فيما  باسم مبدأ الملوث الدافع

بعد أن يسمح به، والتدابير المتخذة إزاء شكوك معينة، يمكن التراجع عنها في حالة توفر 

  .معلومات إيجابية جديدة
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الخطورة المحتملة للأضرار، والى  إلىكما أن تطبيق هذا المبدأ راجع بالدرجة الأولى 

حدوثها، إلا أن المشكلة تكمن في أن ما هو خطير بالنسبة لشخص ما قد لا يكون  احتمال

الخيال، إذ أن هذا  إلىأن استبعاد الخطر تماما راجع  إلىكذلك بالنسبة للآخر، بالإضافة 

  .الأخير يبقى ملازم للنشاطات المزمع القيام بها
  

دأ الملوث الدافع، لأنه إذا كان من ويمثل القانون الدولي للبيئة، الميدان الملائم لتفتح مب

الصعب التفاهم على المستوى الدولي على قواعد ثابتة ودقيقة، فإنه بالعكس يعد من الأسهل 

الاتفاق على صياغة مبادئ كبيرة ملزمة نسبيا، والتي يمكن تكريسها تدريجيا، لذا يعد إعلان 

 21القرن مذكرة ج أعمال حول البيئة والتنمية، وبرنام ،1992ريودي جانيرو في جوان 

مبدأ الملوث الدافع  إلىلتوضيح بعد الاتفاقية الأممية، كل هذه النصوص تشير الموجهة 

ووظيفة الوقائية التي يؤديها، وتم الأخذ به غالبا من طرف الاتفاقيات الدولية، وكذا الأمر 

عة من على المستوى الأوروبي، حيث أن معاهدة المجموعة الأوروبية نصت على مجمو

  .المبادئ أهمها مبدأ الملوث الدافع
  

  

، خاصة في سنوات ي يساير تطور قانون حماية البيئةوالملاحظ أن المشرع الجزائر

الألفينيات، حيث أعدت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة تقريرا حول حالة ومستقبل البيئة لسنة 

والدوليين، وكذا الدارسة  ، أين جاء هذا التقرير كحوصلة لأعمال الخبراء الوطنيين2000

شاملة مستندة للمعطيات المتوفرة، حيث يعد هذا التقرير بمثابة وصف لحالة البيئة في 

  .الجزائر

حماية السالف الذكر، صدر قانون  2000وبعد مرور ثلاثة سنوات من إنجاز تقرير 

ما بين  أيترة، التغييرات المعتبرة التي وقعت خلال هذه الفالبيئة، حيث أخذ بعين الاعتبار 

  .2003غاية صدور قانون البيئة لسنة  إلى، 2000صدور التقرير الأول سنة 
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  الفرع الثاني

  )إعادة توزيع الموارد(وظيفة التكامل الاقتصادي 
  

لتحقيق حماية بيئية ناجعة، اتجه العمل إلى إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية بيئية       

م على قواعد ومبادئ حديثة، من بين هذه المبادئ مبدأ الملوث شاملة متكاملة وعصرية، تقو

  )1( .الدافع الذي كان لظهوره أسس رئيسية ساعدت في نشأته على أرض الواقع
   

  :تتخذ مشكلة التلوث عدة أبعاد أهمها       

تلوث الهواء الناتج عن إطلاق مخلفات المصانع في صورة أدخنة محملة ببعض الغازات  -

و الضارة بالصحة، والتي يمكن أن تتسبب في بعض الأمراض كالحساسية الجلدية، السامة أ

  .الربو، وحتى الأمراض العصبية
  

تلوث المصادر المائية عن طريق القذف فيها بمخلفات المصانع من مواد كيماوية  -

ياه وبترولية وغيرها، ويمكن أن تؤثر على الثروة السمكية وعلى الاستخدامات الاقتصادية للم

  )2( .في مختلف الأغراض
  

استخدام الأرض كمستودع للتخلص من جزء آخر من مخلفات النشاط الإنساني، وبالتالي  -

يمكن لنا أن نتصور العديد من الأضرار التي تحدث نتيجة إلقاء الزجاجات والعُلب الفارغة 

  )3( .في الطرقات، علاوة على تشويه جمالها بإلقاء القاذورات فيها
  

كما يكرس الاقتصاديون جهودهم لدراسة النشاط الاقتصادي، دوافعه ونتائجه، كما       

يعرف الإنتاج بأنه ذلك النشاط الاقتصادي الذي يستخدم العمل البشري والموارد الطبيعية 

والمصنعة، كرأس المال لخلق سلع جديدة تستخدم إما للمساهمة في العملية الإنتاجية مرة 

الاستهلاكي، وفي هذا السياق سادت فكرة مؤداها أن درجة التغلب على أخرى، أو للاستخدام 

مشكلة الندرة تقاس بحجم الدخل الحقيقي للفرد، أي نصيبه من السلع الرأسمالية والاستهلاكية 

                                                 
REDDAF Ahmed, «L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », Revue IDARA ,- 1
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الجديدة، ومن هنا كان التصور بأن مقياس التقدم يتمثل في العمل على رفع متوسط نصيب 

  :هذا نستنتج أنه ومن . الفرد من الدخل الحقيقي
  

تؤدي زيادة النشاط الإنتاجي وما يصاحبها من زيادة في معدلات الاستهلاك إلى سحب      

الموارد الطبيعية، وهذا السحب لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، فكثير من هذه الموارد 

  . اسبطبيعتها غير قابلة للتعويض، أي أنها قابلة للنفاذ مثل الفحم، البترول، النح
  

كما تؤدي ممارسة كل من النشاطات الإنتاجية والاستهلاكية إلى ظهور مخلفات يلزم      

حيث لا يوجد مكان غير محدد لاستيعاب تلك المخلفات، والتي تتزايد  ،)1(التخلص منها

باضطراد نتيجة زيادة معدلات النشاط الاقتصادي، فالطبيعة، الماء، الهواء والأرض، تشكل 

ا زادت معدلات المخلفات المرغوب التخلص تي تتلقى فيها تلك النفايات، وكلمالمخازن ال

   .منها، كلما أدى ذلك إلى زيادة معدلات تلوث البيئة المحيطة بالإنسان
  

من ذلك يتبين أن المنافع المتولدة عن زيادة النشاط الإنتاجي والتي تقاس بالحجم      

الصافية، حيث يقابل ذلك تكاليف اجتماعية تقلل من  الحقيقي للدخل القومي، لا تقلل المنفعة

، وتتمثل هذه التكاليف في حجم الموارد الطبيعية المستفيدة لزيادة الإنتاج، )2(آثار تلك المنافع

وفي معدل إفساد البيئة الطبيعية عند التخلص من مخلفات الأنشطة الإنتاجية، وهذا الإفساد 

  .ضررا بالنسبة للحياة البشرية يجعل تلك البيئة أقل صلاحية وأكثر 
  

من هنا نجد أن الإنسان يواجه مشكلة مزدوجة، فكلما حاول زيادة رفاهيته الاقتصادية     

عن طريق زيادة الإنتاج، فإنه يعاني في نفس الوقت من زيادة معدلات إفساد البيئة المحيطة 

افية للرفاهية الاقتصادية به، ومن ثم يمكن اعتبار تعظيم الحجم الإجمالي للإنتاج زيادة ص

للبشر التي يعيش فيها الإنسان، أما إذا لازم زيادة النشاط الإنتاجي استغلال لا عقلاني 

للموارد غير القابلة للتجديد، وإفساد كامل للبيئة عن طريق تزايد المخلفات الملوثة، فحينئذ 
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.98 ، ص1992القاهرة،       
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هائي، و إلا فإنهم يعملون يكون الإقلال من النشاط الإنتاجي إلى أدنى حد ممكن هو هدفهم الن

  )1(.على تدمير المصدر الأساسي لحياتهم
  

أدى تفاقم مشكلة تلوث البيئة كماً ونوعاً إلى حلولها في المجتمعات المتقدمة محل     

إلى  - التلوث–المشاكل التقليدية كالمجاعات والأوبئة، حيث يمكن إرجاع سبب تلك المشكلة 

ينتج عنه استخدام متزايد للوقود بأنواعه المختلفة، وزيادة التوسعات الصناعية الضخمة، مما 

المخلفات الصناعية من أدخنة وكيماويات، كما أن التوسعات في استخدام الأسمدة الكيماوية 

والمبيدات الحشرية، كان لها أكبر الأثر في تلويث مياه الأنهار والبحيرات، مما أدى إلى 

  .روة السمكية تلويث التربة وأيضا التأثير على الث
  

من هذا يتضح أن التقدم الاقتصادي يصاحبه زيادة في التكاليف التي يلزم تحملها للإبقاء      

على نظافة البيئة، وهنا يجب أن نفرق بين التكلفة الخاصة والتكلفة الاجتماعية للتلوث، هذا 

ممكن، فهناك من ناحية ومن ناحية أخرى يبدو أن التخلص من التلوث بصفة كاملة أمر غير 

  )2(.قدراً معيناً من مخلفات النشاط الإنساني يمكن أن تستوعبه البيئة
  

ففكرة الملوث الدافع لها جانب اقتصادي أو أساس اقتصادي يكمن في تحمل عبء      

التكاليف الخاصة بمكافحة التلوث، وبما أن التلوث لم يأتي دفعة واحدة وفجائية، فمن الطبيعي 

لتلوث لا يمكن أن يكون دفعة واحدة، ومشكلة التلوث كان من اليسير التنبؤ أن القضاء على ا

حيث أن تخصيص . بها في بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة للقاذورات والقمامات

الموارد الكافية للتخلص منها ليس بالمشكلة الصعبة إذا كانت هذه الأخيرة بالاشتراك بميزانية 

، لكن في بعض الأحيان الأخرى ليس من السهل إدراك أخطارها الدولة والمتسبب في التلوث

بمجرد ظهورها، كما هو الأمر بالنسبة لمشكلة التلوث الجوي، الذي أصبح يشكل مشكلة 

   )3(.خطيرة نتيجة الزيادات التراكمية البطيئة للغازات الضارة
  

                                                 
.381-380. المرجع السابق، ص ص ،...اقتصاديات المواردرمضان أحمد، مندور أحمد و  -  1 

 GRAMMATICO Laetitia et MECA Ingrid   ,«Les perspectives de la fiscalité positive       -  2 
 de l’eau et de l’air : L’amorce d’une fiscalité écologique, Revue Juridique de  l’environnement ,  
  N° 01, 2000, p 54. 
 PRIEUR  Michel, « La protection de l’environnement », Droit international -bilan et             -  3 
 perspectives Tome 02, éditions  A. Pédone, Paris, 1991, p 1086 
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غيرها، والاختيار  يمكن القول أنه لن ترقى طريقة بمفردها إلى المستوى الأفضل على     

بينها كأي قرار اقتصادي يعتمد على تكلفة تطبيق كل منها، والأنسب توفير خدمات لجمع 

القمامة من الطرق والشوارع، فليس من الممكن منع ظهور مثل هذه المخلفات، كما نجده في 

لوث محاولة استخراج البترول من أعماق البحار، فالتسربات البترولية المحتملة يمكن أن ت

مياه تلك البحار، فإذا كانت الأضرار الناشئة من هذا التلوث تفوق منافع البترول المستخرج، 

  )1(.فيجب البحث عنه في أماكن أخرى
  

كما لا يتصور صدور قانون يمنع استخدام السيارات نظرا لأن هذا النشاط يساهم بنسبة     

وير محركات السيارات لتكون أقل كبيرة في التلوث الجوي، ولكن هنا تظهر الحاجة إلى تط

تلويثا، وسياسة المنع تكون مقبولة وناجعة في الحالات التي يكون هناك بديل للنشاط 

  )2(.المطلوب منعه أو وقفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
TROUILLG Pascal, Principe généraux du droit : Principe pollueur payeur, Juris-classeur,  -  1 
N° 05, Mais 2005, p 34. 
Ibid , p 35.                                                                                                                                 -  2 



 47

  المبحث الثالث

  الملوث الدافع وعراقيله
  

قوانين قصراً وذلك يكمن تطبيق مبدأ الملوث الدافع من ناحية إمتثال الملوثين لهذه ال

خوفا من الغرامات والجزاءات، وخاصة من حيث الإجراءات الردعية التي تتخذها السلطة 

أن هناك عوامل مختلفة ساعدت على تطبيق  العامة في مواجهة المخالفين لهذه القوانين، كما

جهة موا ي الذي كان له الأثر الإيجابي فيمبدأ الملوث الدافع منها إنتشار الوعي البيئ

  . فائدة في مواجهة التدهور البيئي ذات أصحاب النشاطات الملوثة من أجل اتخاذ إجراءات

  

  

  

لا يخفى أن الحكمة من إدخال تكاليف التلوث ضمن التكاليف البيئية التي يجب تحميلها 

. من المنتج أو الخدمة أن يتحمل الملوث كل التكاليف التي يسببها التلوث إن لم يكن معظمها

هذا المنظور سيكون ضرورياً اللجوء بشكل متزايد إلى الأدوات الاقتصادية وآليات ومن 

  . التعويض والغرامات المدنية والجنائية حتى يمكن تطبيق مبدأ الملوث الدافع بشكل تام

، وليس ثمة شك في أن )مطلب أول(لذلك وجب التطرق لماهية الملوث الدافع 

هذه الأدوات الاقتصادية من شأنها تدعيم  إلىل اللجوء التي يتم تحصيلها من خلا الإيرادات

وتعزيز السياسات البيئية، ومما يخشى منه أن تكون هذه الأدوات الاقتصادية غير ردعية ولا 

ف يتمثل في الحقيقة سوى شكل جديد من الضرائب، حيث يمكن حسب الحالات تحميل تكال

ذا وجب النظر في نظام المسؤولية ل. عن التلوثالتلوث في أسعاره أو اتجاه المسؤول 

  ).مطلب ثان(المتبعة في مبدأ الملوث الدافع 

  

  المطلب الأول

  ماهية  الملوث الدافع 

مجمل القول بان نصوص البيئة وان لم تتضمن نصا مباشرا بإمكانية  وكيفية 

 لك بطريق غير مباشر وفقا لما يبدو لنا من مجمل هدهانه يمكن ذ المساءلة المدنية إلا

  في ــرط والتي تشت  ةـالنصوص كما يمكن دلك   وفقا للنصوص المتعلقة بنظام المسؤولي
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ولدلك ارتأينا أن .مجملها ضرورة إثبات الخطأ كشرط ضروري  لقيام المسؤولية 

ودراسة نظام ) فرع  أول(الدافع  وماهية  .لدراسة ماهية  الملوث  نخصص هدا المطلب

  .  )فرع ثان(جال في المسؤوليه المتبعة في هدا الم
  

 الفرع الأول 

 في ماهية الملوث و الدافع
 

يمكن تعريف الملوث بأنه هو الذي ينقص بطريق مباشرة أو غيـر مباشـرة   : الملوث

البيئة، أو يقوم بأسباب تساعد على الإضرار بالبيئة، بعيدة عن كل فكرة للمسؤولية المدنيـة  

  .التعاقدي للأطرافعلى أساس الخطأ أو عدم الانتباه للالتزام 

و هنا يجب حتما طرح سؤال حول تعريف الضرر الإيكولوجي كما يجب معرفة هـل  

يستوجب حقيقة ضرر أو مجرد احتمال الخطر البسيط يكفي لاعتبار أن مبدأ الملوث الـدافع  

يستوجب التطبيق في هذه الحالة، هذا ما يفسر جميع التدابير الوقائية، بحيث أن الملوث يجب 

  .في كل المرات دفع تكاليف مراقبة مياهه المستعملةعليه 

في كثير من المرات نحن أمام عدة ملوثين ،بالتالي لا يكفي إعطاء تعريف مـن هـو   

  .منتج السلعة أو المستعمل لهذه السلعة ،المنتج أو المستهلك .الملوث 

 ـ ل في داخل المؤسسة نفسها يمكن أن تطرح عدة تساؤلات لمعرفة من هو الملوث، ه

. هو الأجهزة المسيرة للمؤسسة أو الوسطاء في المؤسسة، أم هم عمال المنشأة المنتجة للسلعة

  .يجب أن نبحث عن الشخص الذي يلعب دورا رئيسيا وحيويا في عملية إنتاج التلوث

يجب علـى  كيف الدافع هو الملوث لكن السؤال المطروح هو معرفة على أي  :الدافع

  :هذا الملوث أن يدفع

عن طرق تحويل موارد مالية من الملوث إلى السلطة العامة المكلفـة بمكافحـة    إما-

  .التلوث

  .إما عن طريق التكفل المباشر بالأضرار التي أحدثها الملوث -
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فإذا كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أولى من كان له البق في إرساء مبـدأ  

يد من هو الملوث أو الدافع، وقـد يبـدو هـذا    الملوث الدافع، فإنها مع ذلك لم تتعرض لتحد

الأخير من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تحديد، باعتباره الشخص الذي يعد نشاطه مصـدر  

  .للتلوث

على أنه لما كان الضرر البيئي ينجم في كثير من الأحيان عن ظهور مجموعة مـن  

في هذه الأضـرار،   الملوثات ذات مصادر مختلفة، فإنه من الصعب تحديد الطرف المتسبب

  )1( .حيث يصعب التمييز بين إسهام مصادر إنبعاث فردية أو مجموعة مصادر في آن واحد
  

  الفرع الثاني              

  نظام المسؤولية في مبدأ الملوث الدافع               

ادا كانت قوانين البيئة تقرر المسؤولية المدنية بطريق غير مباشر فانه يبدو طبيعيا 

بالاستناد إلى المبدأ القاضي  ةالمسؤ ولية للشركات  التي تتسبب في الإضرار بالبيئ وجود

أو من يلوث من يسبب ضررا للغير بسبب التلوث فعليـه بالتعويض بان كل 

ا المبدأ الذي هو بمثابة نصح أو إرشاد لكل مستغل أو فوفقا لهذ  )pollueur payeur(يغرم

ترز  من الأنشطة التي يمكن أن تعد مصدرا للتلوث ومن مستثمر لمنشاة أيا كانت  لكي يح

  لك فعلى المستثمر أن يحتاط لذ.لبيئة ثم الإضرار با

على أن الاتجاه إلى تحميل مستغل أو مستثمر النشاط مصدر التلوث بالمسؤولية عن 

حكم لأنه  مازال ي. الإضرار بالبيئة يعد امرأ لم يحسم بطريقة نهائية من قبل الفقه والقضاء 

  .شريعة العامة  في القانون المدنيال أووفقا للأسس 

ويمكن القول بان الأساس التقليدي والأكثر قبولا اليوم هو الإقرار بوجود المسؤولية 

مظار الجوار الشهيرة في القانون المدني وهي  عن التلوث الصناعي والزراعي وفقا للنظرية

يها ه المسؤولية أنها مسؤولية يظهر فصدد هذمكن ببل ي .غير المألوفة أو اضطرابات الجوار

  .     لك الضرراندثار فكرة الخطأ المسبب  لذ

                                                 
.23، ص 2006، ع، دار النهضة العربية، القاهرةمبدأ الملوث يدفأبو حجارة أشرف عرفات،   -  1 
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فغالبية الإضرار   .سطح المسؤولية عن حراسة الأشياء كما يمكن الارتكاز  أيضا إلى 

عناية بها تلك التي تحتاج ل ات الطبيعة الخطرة أووالمعدات ذ البيئية ناجمة عن تشغيل الآلات

 سة خاصة ففي تأسيس المسؤولية عن الأضرار البيئية على المسؤولية الشيئية ماإلى حرا

لك عن طريق افتراض الخطأ من جانب  الحارس افتراضا لا وذ. يحقق العدالة التعويضية 

والقانون المدني بالنسبة  للمسؤولية الخاصة بالبيئة قابل للتطور بسبب .يقبل إثبات العكس 

فاقيات أو المشاريع البيئية الخاصة بالمسؤولية المدنية على المستوى الات. عاملين أساسيين 

    .ما يمكن أن ينتج عنه تطبيق مبادئ المسؤولية المتعلقة بالمواد المعيبة ، وروبيوالأ

وإذا كان محور المسؤولية شبه الموضوعية أو الموضوعية، التي يميل إليها الفقه   

ستثمر النشاط مصدر التلوث والضرر، فهو والقضاء يرتكز أساسا على مستغل أو م

المسؤول الأول عن تعويض الأضرار حتى وإن كان قام بما يفرض عليه من إلتزامات 

حيث ينبع من المسؤولية المدنية والمتمثلة في  الحيطة والحذر المتعلق بالمنشآت المصنفة،

، قد يصيب الإنسان صعوبة إثبات علاقة السببية وكذلك الضرر، فهذا الأخير متنوع ومتعدد

وقد يصيب الأشياء أو الطبيعة ذاتها، ونظرا لتعدد هذه الأضرار وتشعبها، فلا يخفى على 

الفطنة حجم الصعوبات التي ستظهر عندما يتعلق الأمر بتحديد الدعوى التي سترفع وكيفية 

ضبطها وفق تكييف قانوني سليم، وهل الأضرار من هذا الصنف يمكن أن تؤسس دعاوى 

الصعوبة الثانية فتتعلق بمسألة ضرورين الناشئة عنها وفقا لمبادئ المسؤولية المدنية، أما الم

  .الأضرار إصلاح
  

  انيالمطلب الث
  

  عراقيل تطبيق مبدأ الملوث الدافع
  

يعد مبدأ الملوث الدافع من أهم الأدوات القانونية الموجودة والتي رصدت لحماية       

سيلة قانونية مكملة للوسائل الأخرى كمبدأ الاحتياط وإجراء دراسة البيئة، إذ يعتبر مبدأ أو و

مدى التأثير على البيئة، والوسائل التنظيمية الأخرى كأسلوب منح التراخيص والتصريحات 

لا  –أي مبدأ الملوث الدافع–وسحبها من المستفيدين في حالة مخالفة التنظيم، وهو بذلك 

  .بيئة، الذين يتزايد اهتمامهم بالمحيط البيئييمكن إلا أن يرضي المدافعين عن ال
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بالتالي يعني التكريس الفعلي لمبدأ الملوث الدافع، أي تطبيقه على أرض الواقع،       

وعوائق تكريس وتطبيق هذا المبدأ، وبالضرورة مجال الأهمية التي يكتسيها المبدأ كأداة 

، بفضل الحماية المستمرة )1(المستديمةتساعد على التجسيد الفعلي والواقعي لمفهوم التنمية 

للبيئة، وفي الوسائل التي تلجأ إليها السلطات العامة لتحميل الملوث الدافع عبء التلوث الذي 

يحدثه، وهذا يجعلنا نبين العراقيل والصعوبات التي يواجهها المبدأ أثناء تكريسه في الواقع 

رفة المعيار المعتمد في تحديد الملوث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، يجب مع). فرع أول(

  .)فرع ثان(الحقيقي للبيئة الذي يتحمل تكاليف تلوث البيئة 
   

فرغم الأهمية التي يكتسيها مبدأ الملوث الدافع من الناحية المالية والاقتصادية، من       

لحماية  خلال إيجاد موارد مالية لمباشرة الأعمال الوقائية والعلاجية، والأعمال التدخلية

   )2(.البيئة، فإنه يعترضه عدة عوائق ونقائص على أرض الواقع

  

  
  

  الفرع الأول

 عوائق مبدأ الملوث الدافع 

  

إذا كان الملوث هو الدافع الحقيقي من خلال النص القانوني، إلا أنه ليس إلا الدافع      

و الخدمة النهائية الأول، إذ يقوم بتحصيل الرسوم الايكولوجية التي يدفعها ضمن السلعة ا

التي يقدمها، وبذلك يصبح الدافع الحقيقي هو المستهلك، لأن أي نشاط صناعي موجه مباشرة 

  . لعملية الاستهلاك
  

هذه الوضعية تؤدي إلى مشاركة كل المستهلكين في تمـويل الرسوم الإيكولوجية        

لطريقة إلى فقدان الرسم لأية قوة التي توجه لإزالة التلوث وحماية البيئة، وبالتالي تؤدي هذه ا

ردعية، لأن أي شخص لن يكون محفزا لإتقاء الأضرار البيئية، ولا يمكن توخي أي نمو 

إن استعادة الملوث لما دفعه من جراء التلوث الذي تسبب فيه لا يحفزه على . للوعي البيئي

                                                 
BILLET Philipe, « De l’efficacité relative de la fiscalité environnementale à propose du        -  1 
2005 du conseil des impôts ,« fiscalité et environnement ». » Juris-classeur ,environnement , 
 N° 10, Octobre 2005, p 22. 
Ibidm.                                                                                                                                           -  2 
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لذلك يرى بعض بذل عناية فائقة في البحث عن أفضل الأساليب والطرق لتخفيض التلوث، 

بأن التطبيق الفعلي للرسم بدون تناسب مع درجة " بريور ميشال " الفقه ومنهم الكاتب 

، لا يدفع بالصناعيين أصحاب المنشآت الملـوثة إلى )1(التلويث التي تحـدثها المؤسسة 

البحث عن طرق للتقليل من درجة التلوث، وفي هذه الحالة يكون الأثر التحفيزي للرسم 

   )2(.منعدم
  

وبالتالي لا يمكن الاعتماد كلية على تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث عن طريق        

مبدأ الملوث الدافع كأساس للسياسة البيئية، ذلك أنه من باب أولى يجب الاعتماد على 

السياسات البيئية الوقائية، ويجب اعتبار اللجوء إلى التعويض كحل مكمل للتدابير والآليات 

  )3(بقة في مجال حماية البيئة، وأنه يهدف إلى إصلاح الحالات التي أخفق فيها الاحتياط المط
  

فتحديد تكلفة الأضرار الواقعة على البيئة، يعني التحديد الكمي لها، والمنافع التي قد         

تترتب عن ألإجراءات المخصصة لهذا الغرض، فالمفاهيم النظرية لذلك موجودة، وهي في 

امتدادات لاقتصاديات الرفاهية التطبيقية، غير أن المقاييس تمثل مشكلة صعبة، لأن  الأساس

الآثار الجانبية للنشاط الاقتصادي لا يمكن تفاديها ولا يمكن التحكم فيها، وبالتالي لا يمكن 

  .فهمها إلا جزئيا
  

لمباشرة التي فالتقييم البيئي يستوجب حصر قاعدة الموارد الطبيعية، وتحديد الأسباب ا     

تعرقل الاستعمال العقلاني المتواصل، وكذلك جرد المناطق المعرضة للتدهور عن طريق 

قياس معدل استنزافها، كما يجب فهم الروابط الطبيعية والاقتصادية المباشرة والكامنة بين 

  )4(.مختلف طرق استخدام الموارد الطبيعية وآثارها على البيئة
 
 
 
  

                                                 
 BRICMAN Charles, « La fiscalité de l’environnement …, op.cit, p 411.                                -  1 

 2  - 58، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"وناس يحي،  

.63ص ،المرجع السابق، ...مبدأ الحيطة تكارلي فريدة،  -  3 

الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حميدة جميلة،   -  4 

 .82ص، 2000، اعي، كلية الحقوق، جامعة البليدةالقانون، فرع العقاري والزر   
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  الفرع الثاني

  الملوث والمستعمل الملوث المنتج 

إذا كنا قد سلمنا بأن المُلوث ما هو إلا الدافع الأول لتكاليف التلوث،فإن الدافع الأول      

والحقيقي لنفقات إزالة التلوث يصبح هو المستعمل، لأن أي نشاط ملوث ما هو إلا استجابة 

سلع أو الخدمات تحمل لنموذج استهلاكي معين، لذلك ينبغي على المستهلك أو المستعمل لل

  )1(.جميع أعباء إزالة أو القضاء على التلوث
  

الدافع، وهذا الأخير يكون هدفه الحد من الاستعمال  ا مبدأ المستعملنعندوبالتالي يصبح     

التعسفي للموارد الطبيعية من قبل كافة المستعملين، ذلك أنه لا يمكن أن نحث الأفراد على 

يدفعون ثمنا زهيدا مقابل الحصول  استعمال الماء أو الطاقة، وهم في الاقتصاد والعقلانية

على هذا المورد الطبيعي، وعليه لن يكون استخدام الموارد البيئية بعقلانية إلا إذا طبق 

  .السعر الحقيقي للسلع أو الخدمات
  

سلبا على إلا أن تطبيق التكلفة الحقيقة للموارد الطبيعية على المستعمل الدافع ستنعكس       

الطبقات الاجتماعية المحرومة أو ذات الدخل الضعيف، وحتى لا يكون زيادة الاهتمام بالبيئة 

على حساب المستهلكين ذوي الدخل الضعيف، وجب القيام بمراجعة السياسة الضريبية 

بطريقة تأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف الفاعلة، وكذا كل العوامل التي تدخل ضمن عملية 

وتتمثل هذه المراجعة في البحث عن أنجع السبل للتطبيق الموضوعي لمبدأ الملوث . جالإنتا

ام البيئة ومراعاة الذي يدفع الثمن، وذلك من خلال تحفيز المستهلك على احتردافع هو ال

ة للتلوث الذي يتسبب فيه المستعمل، يالبحث عن تطبيق التكلفة الحقيقو ظروفه وأوضاعه،

  .خم الرسوم والإتاوات على المواد الاستهلاكيةوهذا ما يؤدي إلى تض
  

كما يتطلب تطبيق إستراتجية طويلة المدى لحماية البيئة مشاركة شاملة من قبل قطاع        

العمال الخاص، وخاصة نمو الوعي البيئي لدى الإدارة البيئية العليا، وفي المقابل تحصل 

ن الأسواق الجديدة التي تخلقها استراتجيات الشركات التي تساهم في حماية البيئة على عائد م

                                                 
.60-59. ، المرجع السابق، ص ص"ريةتبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائ"وناس يحي،   -  1 
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مجال حماية  فيحماية البيئة، وتنبع هذه الأخيرة من خلال تطبيق الأدوات الاقتصادية 

   )1(.البيئة
  

لتحقيق الموازنة بين حماية البيئة وحماية المصالح الاجتماعية للمستهلكين، وجب        

كالصحة ، كما يمكن اعتماد أسلوب آخر تخصيص عائدات هذه الرسوم على مجالات محددة 

، )2(يتعلق بتحويل بعض الرسوم المفروضة على المواد الاستهلاكية إلى رسوم إيكولوجية

  .عوض فرض رسوم جديدة في صالح البيئة
  

في هذه الحالة يمكن أن نطبق معدل الرسم أو التعويض في حالة وجود عدد محدد من       

م بخطورة التلوث يمكن لهم من التفاوض من اجل إيجاد حل الأعوان الاقتصاديين، فوعيه

مرضي لجميع الأطراف، فالملوث يستطيع تعويض الضرر الذي يلحقه بالملوث، والملوِث 

يستطيع دفع قيمة مالية معينة كتعويض من أجل التخفيض من حدة التلوث، وفي كلتا الحالتين 

وقد حدث مثل هذا الوضع . مية ضرورييبقى هذا الوضع غير كاف، فتدخل السلطات العمو

في السويد، حيث تفاوض مصنع السيارات مع وحدة تكرير البترول، وكان الهدف من 

  )3(.، أي ثاني أكسيد الكبريت في الهواءSO2التفاوض هو تخفيض تركيز 
  

فإذا كانت تكاليف حماية البيئة تعتبر نسبيا عالية، فهذا ناتج عن تهرب أصحاب      

ت من تحمل عبء تكلفة حماية البيئة، نتج عنه آثار سلبية نجمت عن مشروعاتهم، المشروعا

مما يسبب اختلالا مستمرا في المنظومة البيئية، هذا ما يستدعي تظافر جهود الحكومة 

  )4(.والقطاع الخاص لمواجهة هذه الاختلالات
  

  

                                                 
، الطبعة الثالثة، للاستشاراتالقرار إدارة الأزمات والكوارث، مخاطر العولمة والإرهاب الدولي، مركز السيد عليوة،   -  1 

  .79، ص 2003، دار الأمين للنشر والتوزيع، الإسكندرية     

بعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،اقتصاديات الجباية والضرائب، الطعباس محرزي محمد،   -  2 

.102النشر، ص  دون تاريخ        

.391، المرجع السابق، ص ...اقتصاديات الموارد رمضان أحمد، مندور أحمد و  -  3 

 4  - ، 2004 لقاهرة،ا لام، الدار الجامعية،ــسالأضرار البيئية وأثرها على الإنسان، وكيف عالجها الإزكي زكي زيدان،  

.89ص        
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  الفصل الثاني

  تجسيد مبدأ الملوث الدافع في القانون الجزائري
  

، عن طريق 1983إذا كانت السلطات العمومية بدأت تهتم بالمسألة البيئية ابتداء من سنة        

إطار تشريعي لحماية البيئة، إلا أنها لم تعتني بالوسائل المادية والعملية  الشروع في وضع

ء من التسعينيات عندما شرعت تدريجيا في وضع مجموعة من الرسوم، إلا ابتدا. لحماية البيئة

   .الغرض منها مزدوج وقائي وردعي
  

تقوم هذه الجباية على منطق معين، وهو تحميل مسؤولية التلوث على أصحاب        

الأنشطة الملوثة، واشتراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة، لذلك 

التعرض إلى أهم الخطوات التي انتهجتها الجزائر خلال عملية تجسيد مبدأ الملوث فضلنا 

   .الدافع في قوانينها المختلفة
  

أدى تأخر اعتماد أو إحداث هيئات في مجال البيئة، تسهر على متابعة تطبيق القوانين       

 –شآت الملوثة خاصة المتعلقة منها بالرسوم البيئية، من خلال عملية جرد وإحصاء المن –

تدهور كبير للبيئة، صاحبه تغييب لاستراتيجية ناجعة ومضبوطة لحماية البيئة، ورغم  إلى

هذه العراقيل والصعوبات، تم اعتماد مؤخراً مجموعة من الرسوم والإتاوات في إطار التنمية 

  .المستديمة، انطوت تحت مفهوم السياسة الجبائية لحماية البيئة في الجزائر
  

تحميل المتسبب  إلىأساس هذه السياسة الجبائية، هو مبدأ الملوث الدافع، الذي يهدف ف     

، وذلك عن طريق الرسوم البيئية، التي يقوم بتسديدها )1(في التلوث تكاليف إزالة هذا التلوث

لكن هذا المبدأ يحمل شقان في . للجهات المعنية، قصد تخصيصها لغرض حماية البيئة

  :مضمونه

يعني أن الذي يلوث يدفع تكاليف إزالة التلوث، عن طريق الرسوم والإتاوات : ولالشق الأ -

  .التي يدفعها

فيعني أن الذي يحافظ على البيئة يستفيد من مساعدات مالية أو جبائية، : أما الشق الثاني -

  .، خاصة في الميدان الضريبي)جبائية(أو تسهيلات في مختلف المجالات /و
                                                 

  .138، المرجع السابق، ص ....حماية البيئة  يلس شاوش بشير، -  1
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الوجود ابتداء من التسعينيات،  إلىالتي جاءت والإتاوات  دد تعتبر الرسومفي هذا الص       

 1992 بمناسبة صدور قانون المالية لسنة حيث عرفت أول مرحلة في فرض الرسوم البيئية

الإعانات المخصصة لحماية البيئة، التي جاءت نوعاً ما متأخرة  إلى، بالإضافة )مبحث أول(

السياسة  إلىوبالعودة  ).ثانٍمبحث (تطبيق مبدأ الملوث الدافع كسياسة متوازنة، تجسدت من 

المتبعة في تطبيق هذا المبدأ فإنه لابد من إعتقاد بنوع من المرونة في تكريس هذه الجبائية 

الايكولوجية، مع ضرورة تدعيم هذه الجباية برسوم في مجالات أخرى تكون أكثر فعالية في 

  ).مبحث ثالث(حماية البيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 57

  المبحث الأول

  الرسوم الايكولوجية المفروضة في الجزائر

  )من يلوث يدفع(
  

ببحث الشق الأول من مفهوم مبدأ الملوث الدافع، الذي مفاده نقوم  في هذا الصدد سوف       

لي فالتدهور وبالتا. من يلوث البيئة يدفع ثمن إزالة ذلك التلوث الذي أحدثه بنشاطه أو تصرفه

اتخاذ إجراءات وتدابير كثيرة في مجال الجباية الإيكولوجية في  إلىالبيئي المستمر، أدى 

، إذ تجسدت هذه الجباية في عدة رسوم وإتاوات في 1992الجزائر، وهذا ابتداء من سنة 

  )1( .1992مختلف المجالات، وذلك بصدور قانون المالية لسنة 
  

المفروضة خلال هذه الفترة ضئيلة، ولا تتناسب مع حجم  اتوالإتاوكانت الرسوم       

بعد هذه . ردع الملوثين المتسببين في التلوث إلىالأضرار المتسبب فيها، كما أنها لا تؤدي 

الملــوثة وم على النشطة ـالفترة تم تشديد هذه الرسوم من خلال زيادة قيمتها، مثل الرس

بإضافة تكميلية في مجال الرسوم المفروضة المشرع رة، وكذلك زيادة على هذا قام أو الخطي

  .على التلوث الواقع على المياه المستعملة، وكذلك في مجال التلوث الهوائي أو الجوي
  

ي المشترك الصادر في عدة رسوم، سماها المنشور الوزار فهذه الجباية تتشكل من       

، 1992في وضعها ابتداء من سنة  ، وكانت قد شرعت الدولة"بالرسوم البيئية "  2002سنة 

، )مطلب أول(الرسوم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة  وأهمهابصفة تدريجية، 

التي التكميلية، كالرسم على الوقود،  بما فيها الرسوم. الرسوم التي جاءت فيما بعد إلىبالإضافة 

  ).مطلب ثان(الإتاوات البيئية جاءت في إطار ما يسمى بمرحلة التشديد في فرض الرسوم و

  

  

  

  
  

                                                 
1 -R EDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit.,p150.   
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  المطلب الأول

  )المرحلة الأولى(المرحلة التجريبية لفرض الرسوم الايكولوجية 
  

، التي كانت أول عهد للرسوم الايكولوجية في 1992بدأت هذه المرحلة من سنة          

على الأنشطة الجزائر، والتي عرفت فيها أول تجربة للرسوم والإتاوات، وكان أولها الرسم 

حيث تميزت هذه المرحلة . الملوثة أو الخطيرة على البيئة، ثم تلتها رسوم وإتاوات أخرى

  . بضعف في ثمن هذه الرسوم والإتاوات
  

وهنا يظهر لنا مصطلحين هما الرسوم والإتاوة، حيث يمكن تعريف الرسم على أنه       

أو الهيئات التي تستفيد من هذا الرسم،  ضريبة، أي اقتطاع مالي محقق لصالح الهيئات الضريبية

ونجد في  )1( .بينما الإتاوة هي أجر أو ثمن مقابل تقديم خدمة. أي الهيئات التي وضعت الرسم

ففي غالب الأحيان هناك استعمال . الواقع ثار جدل بشأن التسميات القانونية لهذه الاقتطاعات

فالرسوم . ذلك أنه من الصعب التفرقة بينهماالتسميات في التشريع المعمول به، غير مميز لتلك 

، تلتها بعد ذلك مجموعة )فرع أول(على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة، هو أول رسم تم إنشاءه 

  ). فرع ثانٍ(من الإتاوات 
  

  الفرع الأول

  الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة
          

أو الإتاوة يشكلان حقيقة واقعية، وهي أنها  يمكن القول أنه مهما كانت التسمية، فالرسم      

. البيئة سياسة حمايةعبارة عن اقتطاعات إلزامية مقررة من قبل السلطات العامة من أجل تمويل 

وأهمية هذه الاقتطاعات لا تكمن في تسميتها بقدر ما تكون في نسبتها التي يجب أن تكون هامة 

  . ا اتجاه البيئةبالقدر الذي يحفز الملوث على التصرف إيجابي
  

                                                 
  .106سابق، ص ، المرجع ال"التوفيق بين التنمية والبيئة : التنمية المستديمة " قايدي سامية،   -  1



 59

، المتضمن قانون 25- 91من قانون رقم  117أنشأ هذا الرسم لأول مرة بموجب  المادة       

، حيث يخص جميع الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة والممارسة )1(1992المالية لسنة 

يص، وذلك حسب النوع إما للتصريح أو الترخشآت المصنفة التي تخضع قبل إنجازها داخل المن

والذي حدد التنظيم الذي يطبق على  149- 88وفقا للقائمة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 

  )2( .المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها

، قيمة قاعدية لهذا الرسم السنوي، فبالنسبة للمنشآت 1992حدد قانون المالية لسنة        

النوع بسعر قاعدي قدره  المطبق على هذاالمصنفة الخاضعة لإجراء الترخيص، حدد الرسم 

أما بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لإجراء ). دج 30.000(ف دينار ثلاثين  آلا

، وتضرب )دج 3000(لاف دينار جزائري بمبلغ ثلاثة آالتصريح، فقد حدد الرسم القاعدي 

وذلك حسب طبيعة ، )06(وستة ) 01(هذه القيمة القاعدية في المعامل المتراوح بين واحد 

  .)3(وأهمية كل نشاط من هذه الأنشطة
  

ستة  إلىبخصوص المنشآت التي لا تستغل أكثر من شخصين خفض الرسم القاعدي       

بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص، والى سبع ) دج 6000(آلاف دينار جزائري 

  .)4(فة الخاضعة للتصريحبالنسبة للمنشآت المصن) دج 750(مئة وخمسين دينار جزائري 
  

يلاحظ من هنا ضعف الرسوم القاعدية المقررة، وهو ما لا يمكن للمشرع الجزائري        

من تحقيق الغاية المرجوة من هذا المبدأ، والتي هدفها الضغط على الملوث لكي يكف عن 

تكنولوجيات  تلويث البيئة، أو يقلل من التلوث الناتج عن نشاطه المهني، وبالتالي البحث عن

أنه  إلىبالإضافة . أقل تلويثا نظرا لغلاء تكاليف الوقاية من التلوث، أو تلك المتعلقة بمكافحته

                                                 
، الصادرة في 65، ج ر عدد 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم   - 1

  .1991ديسمبر             18
، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة، ويحدد 1988يوليو  26مؤرخ في  149-88مرسوم رقم   - 2

  .1988يوليو  28، الصادرة في 30د ج ر عد      قائمتها،  

   REDDAF Ahmed, L'approche fiscale des problèmes de l'environnement, op.cit., p152   -      3  
طيار طه، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مجلة إدارة، العدد الثاني، المجلد : لمزيد من التوضيحات عد إلى  - 4

  .5، ص 1992الثالث، الجزائر، 

يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد  1998نوفمبر  03مؤرخ في  339-98تنفيذي رقم مرسوم  -3

  . 1998نوفمبر  04، الصادرة في  82قائمتها ،ج ر ،عدد 
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نية المشرع عند اعتماده للعامل الكمي، أي عدد العمال داخل  إلىمن غير السهل التوصل 

ملوثة فالضرر الناجم عن استغلال المنشأة ال. المنشأة، لتخفيض الرسم القاعدي المطبق

بعد هذا تم . مرتبطة بطبيعة النشاط الممارس داخلها، وليس بعدد العمال الذين يشتغلون بها

زيادة قيمة هذه الرسوم بصورة تتناسب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، لذا ارتأينا تقسيم 

  : قسمين، وتفصيلها كما يلي إلىهذه الرسوم 
  

  

  

ة لترخيص أو تصريح من رئيس المجلس الشعبي المنشآت المصنفة الخاضع :الفقرة الأولى

  :البلدي

يطبق الرسم على أنشطة المنشآت المصنفة كما هي محددة في القائمة الملحقة         

الذي يتضمن التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة  339-98بالمرسوم التنفيذي رقم 

  ) 3( والأنشطة المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم
  

لكن قبل الخوض في بحث هذا القسم، يجب تبيان المقصود بالمنشآت المصنفة، حيث         

يقصد بهذه الأخيرة؛ كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات 

  )1( .المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم المعمول به
  

واحدة أة ، فيقصد بها مجموع منطقة الإقامة، والتي تتضمن منشأما المؤسسة المصنفة        

نوي خاضع للقانون الخاص أو أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو مع

 إلىوالمنشآت المصنفة التي تتكون منها أو يستغلها أو كل استغلالها  ،يحوز المنشآت العام

  )2( .شخص آخر
  

  :إلىالثالثة والرابعة من تقسيم المنشآت المصنفة  وبالتالي تخضع الفئات       
  

                                                 
ة ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماي2006مايو  31مؤرخ في  198- 06مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2006يونيو  04، الصادرة في 37البيئة، ج ر عدد 
 .نفسه، المرجع 198- 06التنفيذي رقم من المرسوم  2فقرة  2المادة   -  2
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فالمنشأة المصنفة الخاضعة للتصريح من طرف رئيس المجلس : )1( الفئة الرابعة       

الشعبي البلدي، والذي يحدد أساس هذا الرسم بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد 

ي البلدي كما هو محدد في للتصريح من قبل رئيس المجلس الشعب أنشطتها على الأقل

المتعلق بالمنشآت المصنفة بـ تسعة آلاف دينار  339-98المرسوم التنفيذي رقم 

 .سنوياً) دج 9000(جزائــري 
  

سنويا ) دج 20.000(كما يحدد أساس الرسم بـ عشرين آلف دينار جزائري          

رخيص من رئيس المجلس بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل للت

وهذا ما نصت عليه الفئة الثالثة من تقسيم المنشآت المصنفة التي جاء فيها . الشعبي البلدي

  :على أنه

تتضمن الفئة الثالثة على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي " 

  )2( ". المختص إقليميا
  

الأنشطة الملوثة الخاضعة للتصريح، والتي  هذه المعدلات السنوية لأساس الرسم على       

سنويا ) دج 2000(حدود ألفين دينار جزائري  إلىلا يشغل أكثر من شخصين تخفض 

كما تخفض . بالنسبة للمنشآت الخاضعة للتصريح من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي

لشعبي معدلات أساس الرسم بالنسبة للمنشآت الخاضعة للترخيص من قبل رئيس المجلس ا

) دج 3000(حدود ثلاثة آلاف دينار جزائري  إلىالبلدي، والتي لا تشغل أكثر من شخصين 

  )3( .سنوياً
  

والمنشآت الخاضعة للتصريح، هي تلك المنشآت التي تسبب أي خطر أو مساوئ       

  )4( . 03- 83من قانون حماية البيئة رقم  74للمصالح المنصوص عليها في المادة 
                                                 

يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية ، 198- 06نفيذي رقم من المرسوم الت 4فقرة  3المادة   -  1

  .البيئة، المرجع السابق
  .يتعلق بالمنشآت المصنفة، المرجع السابق 339-98من مرسوم تنفيذي رقم  3أنظر المادة   -  2
، الصادرة 92، ج ر عدد 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23مؤرخ في  11-99قانون رقم   - 3

ضمن المت 25-91من القانون رقم  5، 4، 3فقرة  117منه التي عدلت المادة  54، المادة 1999ديسمبر  26في 

  .، المرجع السابق2002قانون المالية لسنة 
فبراير  08، الصادرة في 06، يتعلق بحماية البيئة، ج ر عدد 1983فبراير  05مؤرخ في  03-83قانون رقم   - 4

1983.  
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شأن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال، فقد تضمن قانون أما ب      

اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في الموافقة على  )1( 1990البلدية الصادر في سنة 

ولعل عبارة . ضمن مخاطر تضر بالبيئةتإقامة أي مشروع على ترابه، من شأنه أن ي

النص، هي عبارة واسعة، تحمل في طياتها العديد  المخاطر المضرة بالبيئة على حد تعبير

  )2( .من المفاهيم، من ذلك المخاطر التي تنجم عن النشاطات الصناعية

  

  :ترخيص الوالي أو الوزير المكلف بالبيئة إلىالمنشآت المصنفة الخاضعة  :الفقرة الثانية

لضوء على بعض تفاصيل هذا النوع من المنشآت، يجب أن نسلط ا إلىقبل التطرق       

  .المصطلحات الواردة في هذا البحث، منها الخطر والخطر المحتمل
  

هو خاصية ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن : فالخطر      

 .تترتب عنها أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة
بوضعية خطر،  فهو عنصر يميز حدوث ضرر محتمل يرتبط:  )3(الخطر المحتملأما        

  .احتمال حدوث الضرر وخطورة العواقب: وهو عادة ما يحدد بعنصرين
  

 المتعلق، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  3وحسب ما جاء في نص المادة       

المؤسسات المصنفة، حيث يدخل هذا النوع في الفئة الأولى والثانية، حيث تكون المؤسسة ب

من على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية، وتكون المصنفة من الفئة الأولى، تتض

ضعة لرخصة الوالي المؤسسة المصنفة من الفئة الثانية، تتضمن على الأقل منشأة خا

وم التنفيذي رقم ـجاء يعدل المرس 198- 06المختص إقليميا، هذا المرسوم التنفيذي رقم 

رسم على الأنشطة الملوثة ، لكن الملاحظ أن هذا المرسوم الجديد لم يمس بقيمة ال98-339

، مثل 339- 98أو الخطيرة، وإنما مس التعديل الجانب الإداري للمرسوم التنفيذي رقم 

  .استحداث لجنة ولائية للنظر في الملفات

                                                 
أفريل  10في  ، الصادرة15، يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد 1990أفريل  07مؤرخ في  08-90قانون رقم   - 1

1990. 
2  - O.Sefiane , «Les fondements juridiques de la participation de la commune à la protection 

de l'environnement », Revue Idara, Volume 7 N°1,1997, p119  
  .السابق، المرجع 198-06رقم من مرسوم تنفيذي  4فقرة  2أنظر المادة   -  3
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يحدد أساس الرسم بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى أنشطتها على الأقل          

 339-98ما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم لترخيص من الوالي المختص إقليميا، ك

، تخفض هذه )دج 90.0000(دينار جزائري المتعلق بالمنشآت المصنفة بـ تسعون ألف 

لا  المعدلات على أساس الرسم بالنسبة للمنشآت الخاضعة للترخيص من قبل الوالي، والتي 

  )1( ).دج 18.000(حدود ثمانية عشرة ألف دينار جزائري  إلىتشغل أكثر من شخصين 
  

دد أما بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، فإنه يح      

ت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخيص على أساس الرسم بالنسبة المنشآ

ت المتعلق بالمنشآ 339-98من المكلف بالبيئة، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2()دج 120.000(المصنفة بمائة وعشرين ألف دينار جزائر 
  

يمكن أن نخفض معدلات أساس الرسم بالنسبة للمنشآت الخاضعة للترخيص من قبل       

حدود أربعة وعشرين ألف دينار جزائري  إلىالوزير، ولا يشغل أكثر من شخصين 

  ).دج 24.000(
 
  

، تبعاً ) 10(وعشرة ) 01(عف يتراوح بين واحد تتم مضاعفة هذه المبالغ بعامل مضا      

لطبيعة النشاط وأهميته، وكذا نوع وكمية الفضلات والنفايات الناتجة عنه طبقا للتنظيم 

  )3( . 2002الساري المفعول، وهذا المعامل المضاعف جاء به قانون المالية لسنة 
  

أة مصنفة في التشريع أما فيما يخص إجراءات الحصول على الرخصة لاستغلال منش      

وعليه فإنه في حالة عدم ذكر . الجزائري، رأينا أن هذه المنشآت محددة عن طريق قائمة

المنشأة ضمن قائمة المنشآت المصنفة، تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها، بإشعار 

 إلىر يوماً التي تلي تاريخ الإيداع، بعدها يعاد الملف المذكو 15صاحب الطلب خلال مدة 

  . المعني بالأمر
  

                                                 
  وزارة المالية، (، يتعلق بكيفية تحصيل الرسوم البيئية 2002ماي  07فيمؤرخ أخ / 01رقم منشور وزاري مشترك   -  1

  ).وزارة تهيئة الإقليم والبيئة     
  .6طيار طه، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  - 2
  ، الصادرة في79، ج ر عـدد 2002ن المالية لسنة ، يتضمن قانو2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم   -  3

  .منه التي عدلت المعامل المضاعف المطبق على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة 6فقرة  202، المادة 2001ديسمبر  23     
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لم يشر المشرع في حالة الترخيص بصفة واضحة للشخص الذي يقوم بتقديم الطلب،        

تفيد بأن الطلب يصدر عن  )1( 339- 98من المرسوم التنفيذي رقم  6إلا أن قراءة المادة 

عناه الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يريد فتح منشأة مصنفة واستغلالها، وهذا م

. أن هذه الإمكانية، أي طلب الترخيص غير متاحة للشخص الذي لا ينوي استغلال المنشأة 

  .ولكن يأمل فقط في الحصول على الرخصة لأسباب تجارية

  

  الفرع الثاني

  الإتاوات البيئية
  

: ، إذ أنشأ إتاوتين1996نص على هذا النوع من الاقتطاعات قانون المالية لسنة          

موجهة لترشيد وعقلانية استهلاك المياه واقتصادها، أما الإتاوة الثانية، فهي موجهة الأولى 

 )2( .للمحافظة على جودة المياه
  

  :إتاوة اقتصاد الماء :الفقرة الأولى

، حيث جاء النص )3( 1996من قانون المالية لسنة  173نصت على هذه الإتاوة المادة        

، فتحصل هذه الإتاوة لدى كل مرتفق "كمية الموارد المائية  الحفاظ على" عليها تحت عنوان 

مرتبط بشبكة عمومية تقوم بتسييرها المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها منها 

المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها، والوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه 

  .، وكذا الدواوين الولائيةلمسقيةلدواوين الجهوية للمساحات اوتوزيعها، ا
  

يتم تحصيل هذه الإتاوة لدى كل مرفق مرتبط بشبكة عمومية تسيرها مؤسسات إنتاج       

وتوزيع المياه، كما تحصل بصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

الوطنية الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يتصرفون ويستغلون في إطار الأملاك 

                                                 
  .المرجع السابق يتعلق بالمنشآت المصنفة، ،339-98رقم  يمن المرسوم التنفيذ 6المادة   -  1
2 - REDDAF Ahmed , «L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p 153 .   
  ، ج ر عدد1996، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  30مؤرخ في  27-95قانون رقم  من 173أنظر المادة  -  3

  .1995ديسمبر  31، الصادرة في 82    
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كن يالعامة للري منشآت اقتطاع الماء ثابتة كانت أم مؤقتة لاستعمالهم الخاص، وذلك مهما 

م انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت يساوي مجموع در المورد بالنسبة لكل اقتطاع ، تمص

  .متر مكعب سنويا، أو يفوق ذلك 500.000منسوبها 
  

تر مكعب سنويا، م 100.000ستوى دون م إلىغير أنه يمكن أن يخفض هذا الحد       

أخذ بعين الاعتبار الشروط الهيدروليكية الهيدرجيولوجية، التي تتميز بها المنطقة والشروط ي

الماء، فيقاس أو يقدر منسوب الماء المقتطع عند خروجه  إلىالمتعلقة بخصوصيتها وندرتها 

حساب التخصيص الخاص  إلى حيث تدفع هذه الإتاوة. من كل مركز أو منشأة لاقتطاع الماء

  ".ير المتكامل للموارد المائية يالصندوق الوطني للتس" الذي عنوانه  302- 086رقم 
  

من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو %  4وبالتالي تحدد إتاوة اقتصاد الماء بـ          

فاتورة الماء من مبلغ %  2وبـ  )1( .للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد

  .الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب
  

من السعر الأساسي للماء الصالح % 4: كما تحدد إتاوة اقتصاد الماء كذلك بما يلي    

للشرب أو لماء الري حسب الحالة، مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات 

أو للفلاحة  ن مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعةم% 2شمال البلاد، وكذلك بـ 

واط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، تامنغست، أدرار، بسكرة بالنسبة لولايات الأغ

  .وورقلة
  

، 173أعلاه من المادة ) أ(- 2 الحكموبالتالي يخضع مرتفقوا الماء المذكورون في        

  :سنوات لدفع الإتاوة الخاصة باقتصاد الماء التي تحصلها 05وحدهم بصفة انتقائية، ولمدة 
  

  .وتوزيع المياه لإنتاجالمؤسسات الجهوية  -

 .المياه وتوزيعها لإنتاجالمؤسسات الولائية  -
 .الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها -
 . الدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية -

  

                                                 
1 - REDDAF Ahmed , «L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p 153.    
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حيث يكون حاصل أو ناتج هذه الإتاوة موجه لضمان مشاركة المرتفقين في            

  .برامج حماية كمية الموارد المائية واقتصادها
  

  :إتاوة المحافظة على جودة المياه :الفقرة الثانية

إتاوة " على هذه الإتاوة، تحت عنوان  1996من قانون المالية لسنة  174نصت المادة      

  )1( "جودة المياه  الحفاظ على
  

  :تبط بشبكة عمومية تسيرهاذه الإتاوة أولا لدى كل مرتفق مرحيث تحصل ه       
  

  .لمياه وتوزيعهاالمؤسسات الجهوية لإنتاج ا -

 )2( .المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها -
 .الوكالات والمصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها -
  .المسقية، وكذا الدواوين الولائية الدواوين الجهوية للمساحات -

  

وثانيا، وبصفة عامة تحصل هذه الإتاوة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين       

الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يملكون ويستغلون آبار أو تنقيبات أو منشآت 

  .أخرى فردية
  

الذي عنوانه  302-086ص رقم حساب التخصيص الخا إلىحيث تدفع هذه الإتاوة       

وتحدد الإتاوة الخاصة بالمحافظة على ". الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية "

من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة % 4الجودة بـ 

أو للصناعة أو من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب % 2لولايات شمال البلاد، وبـ 

الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، : للفلاحة في ولايات الجنوب الآتية

  )3( .تامنغست، أدرار، بسكرة وورقلة
  

  

                                                 
1 -  REDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p153.     
  .، المرجع السابق1996، المتضمن قانون المالية لسنة 27-95من القانون رقم  174المادة  -  2
3  - REDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p153.  
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من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب أو % 4بـ  ككما تحدد هذه الإتاوة كذل        

. لمقتطعة بالنسبة لولايات شمال البلادمياه الري حسب الحالة، مضروب في كميات المياه ا

من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة، مضروب % 2وبـ 

الأغواط، غرداية، الوادي، : في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات الجنوب الآتية

    )1( .تندوف، بشار، إيليزي، تامنغست، أدرار، بسكرة وورقلة
  

، معامل زيادة 174من المادة  4و  3ويمكن أن يطبق على النسبة المذكورة في الفقرة      

كحد أقصى على النسبة المذكورة، وذلك من أجل أخذ الشروط  1.5و  1يتراوح بين 

  : )2( الخاضعة بكل منطقة بعين الاعتبار

  .حجم المدن -

 .نوعية مياه مجاري التصريف -
 .ن آثار التلوثالمناطق الخاصة الواجب حمايتها م -
 .هشاشة وسط استقبال المياه -
  .الاستعمالات السفلى للمياه -

أعلاه، وحدهم بصفة انتقالية ) أ( 1حيث يخضع مرتفقو المياه المذكورون في الفقرة      

  :سنوات، لدفع إتاوة الحفاظ على جودة المياه التي تحصلها ) 05(وخلال فترة خمس 
  

  .وتوزيعهاالمؤسسات الجهوية لإنتاج المياه  -

 .المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها -
 .الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها -
  .الدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية -

  

وبالتالي يوجه ناتج أو حاصل هذه الإتاوة لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية       

  .وارد المائية والحفاظ عليهاجودة الم

  
  

                                                 
  ..، المرجع السابق1996، المتضمن قانون المالية لسنة 27-95من القانون رقم  174المادة  -  1
2  - REDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p154.  



 68

المتضمن قانون المياه،  17-83هذه الأحكام، فقد أكد القانون رقم  إلىبالإضافة         

  :على أنه 139في المادة " أحكام مالية " فنص في الباب التاسع منه، تحت عنوان 

  )1( ". لمياهيحدد القانون الأتاوى المستحقة عن الاستعمال بالمقابل للملكية العامة ل" 
  

، بحيث تحدد تسعيرة المياه حسب قطاعات 141و  140هذا ما أكدت عليه المادتين       

وتختلف التسعيرة بحسب الاستعمالات، وتكون في تزايد حسب  )2( .النشاط عن طريق التنظيم

ب، الكميات المأخوذة من المياه، كما تراعي التسعيرة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشر

  .طبقا للتشريع المعمول بهالمصاريف الناجمة عن خدمات التطهير 
  

فهذه الإتاوة تطرح تساؤلات فيما يتعلق بدرجة فعاليتها، خاصة تلك المتعلقة باستغلال       

الآبار من قبل أشخاص طبيعية، حيث ينتشر هذا الاستغلال في كل مناطق البلاد بشكل غير 

  .صول على معلومات تتعلق بحجم هذا الاستغلالمما يطرح مشكلة الح. مصرح به
  

تفضيل دفع قيمة الإتاوة على  إلىفالنسبْ المطبقة حاليا تؤدي في الحقيقة بالصناعيين        

وبالتالي يكون الأثر التحفيزي غائباً، انطلاقا منها يجب على السلطات . مواصلة التنظيف

 إلىة محددة بحدها الأمثل، فإنها تتوصل لكن عندما تكون الإتاو. العامة اختيار سياستها

  .إدماج كامل لتكلفة الأضرار المرتبطة بالتلوث
  

 إلىأما إذا كانت الإتاوة تحفيزية بالقدر الكافي، فإنها تؤدي بصفة فعالة بالملوثين        

أخيراً إذا لم تكن النسب مرتفعة  حد معين مستوى لا يتعدى هدفها إلىالخفض من إصدارتهم 

در الكافي، فإن الإتاوة لا تفيد إلا في إعادة توزيع الموارد التي تسمح بإصلاح الأضرار بالق

  .أو الاستثمارات المعدة لمكافحة التلوث
  

  

  

  

                                                 
 ،1983يوليو  19، الصادرة في 30دد لمياه، ج ر ع، يتضمن قانون ا1983يوليو  16مؤرخ في  17-83قانون رقم  -  1

، المتضمن قانون المياه، ج ر عدد 2005غشت سنة  04المؤرخ في  12-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم       

  .2005سبتمبر  04الصادرة في        ،                                                60

  .المرجع نفسه -  2
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  المطلب الثاني

  )مرحلة التشديد( المرحلة الثانية في فرض الرسوم الإيكولوجية
  

اعتماد  إلىني والمؤسساتي أدى التغيير الجوهري للأوضاع، واستكمال البناء القانو       

، الذي ضاعف 2002صارم في التعامل مع المنشآت الملوثة، من خلال قانون المالية لسنة 

الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وكرس أكثر تطبيق مبدأ 

ثر من هذا فقد الملوث الدافع من خلال اشتراك المسؤولين والفاعلين في حماية البيئة، بل أك

  .أضاف رسوم جديدة لم تكن من قبل، وذلك لتدعيم الرسوم والإتاوات التي كانت موجودة
  

وبالتالي أراد المشرع الجزائري بهذا الإجراء تطبيق وتكريس مبدأ الملوث الدافع على      

أرض الواقع، وتجسيده ليكون ذو فعالية في ردع الملوثين للعدول عن مختلف التصرفات 

. تي تضر بالبيئة في مختلف المجالات، وكذلك سلوك تصرفات أخرى أكثر إيجابية للبيئةال

 ).فرع أول(هذه الإجراءات ، أي الرسوم الجديدة أطلق عليها المشرع اسم الرسوم التكميلية 

كما قام بتبيان كيفيات تحصيل الرسوم الإيكولوجية، بتحديد مراحل وإجراءات هذه العملية 

  ).فرع ثانٍ(
  

  الفرع الأول

  الرسوم الإيكولوجية التكميلية
  

، عرفت حماية البيئة دفعا جديدا في مجال 2002بعد صدور قانون المالية لسنة            

حيث  )1( .آليات الحفاظ عليها، خاصة من ناحية الرسوم الإيكولوجية المفروضة لحماية البيئة

م الملوث الدافع، وقد كانت قبل سنة أضاف المشرع الجزائري مجالات أخرى أقحم فيها نظا

، كون الرسم الأساسي "رسوم تكميلية " غير مطروحة، وقد أطلق على هذه الرسوم  2002

، وهي الرسم التكميلي على التلوث )المنشآت المصنفة(هو الرسم على الأنشطة الملوثة 

  .الجوي أو الصناعي، والرسم التكميلي لإزالة النفايات

  
  

                                                 
  .68سابق، ص المرجع ال، "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"س يحي، ونا -  1
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  :الرسم التكميلي على التلوث الجوي أو الصناعي :الفقرة الأولى

في هذا الإطار نتكلم عن الرسوم المفروضة عن التلوث الذي يصيب الجو، والذي       

يكون مصدره نوعين من مصادر التلوث؛ الأول هو الوقود الذي تستعمله السيارات، والثاني 

  .و المصانعهو الغازات المنبعثة في الجو عن المنشآت 
  

  :الرسم على الوقود -1

من القانون رقـم  38يخضع الرسم على الوقود بنوعية الممتاز والعادي لأحكام المادة       

، والذي أحدث تغيير كبير في قيمة الرسوم  )1( 2002المتضمن قانون المالية لسنة  01-21

  .قبلكما أحدث رسوم جديدة لم تكن من . المفروضة على النشاطات الملوثة أو الخطيرة
  

فيما يخص الرسم المفروض على الوقود الممتاز والعادي، حيث حددت تعريفته أو      

لكل لتر واحد من البنزين الممتاز والعادي الذي يحتوي ) دج 01(قيمته بواحد دينار جزائري 

على مادة الرصاص في مكوناته، ويقتطع هذا الرسم ويحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم 

  )2( .البترولية على المنتجات
     

، وفي هذا الإطار نجد أن 21-01من القانون رقم  38هذا ما نصت عليه المادة        

 19المؤرخ في  )3( 14-86أحكام القانون رقم  إلىالمجال، تحيلنا في هذا القوانين المنظمة 

ل ، المتضمن أحكام الجباية البترولية والنظام الجبائي الذي يطبق على أعما1986أوت 

التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، ومعالجة الغازات النفطية المميعة المستخرجة، 

فتخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية لدفع إتاوة تقدر على أساس 

  .كميات المحروقات المنتجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان

                                                 
   23، الصادرة في 79، ج ر عدد 2002ن المالية لسنة ، يتضمن قانو2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم  -  1

  ).منه 38المادة ( 2001ديسمبر      
  . 74سابق، ص المرجع ال، "من خلال التجربة الجزائريةتبلور التنمية المستديمة "وناس يحي،  -  2

و نقلها،  لالهاـاستغيتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و  1986أوت  19مؤرخ في  14-86قانون رقم   - 3

  .1986أوت  27الصادرة في  ،35عدد  ج ر
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تحدد نسبة . سبة المناسبة لقيمة الإنتاج الخاضع للترسيميحسب هذا الرسم بتطبيق الن       

كما سبق وأشرنا فإن . )1(الرسم التي تطبق على قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول

الرسم على الوقود يحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية، وبالنسبة 

حساب الصندوق الوطني للطرقات ل% 50لتوزيع حاصل الرسم على الوقود بالتساوي 

  )2( .لحساب الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث% 50طرقات السريعة، ووال
  

هذا الرسم جاء نتيجة لتجسيد السياسة الجبائية البيئية التي تحتوي على عدة عوامل          

ة، لذا فإن للضغط على الملوث، بحيث يمكن أن تأخذ منه عنوة بعد إعذاره من السلطة العام

هذا الرسم مفروض نفس الشيء كما تفرض الضريبة، أي أنها تحصل بطريقة آلية من 

طرف السلطة العامة بدون تدخل أي طرف آخر لفائدة السلطات العامة، في حين أن 

كانت التسمية،  لكن مهما. الإتاوات تكون محصلة على أساس أنها مقابل أداء خدمة معينة

شكل حقيقة ملموسة لتجسيد الجباية الإيكولوجية في الجزائر، فهذه رسم أو إتاوة، فإنها ت

   .الرسوم إجبارية مقررة من قبل السلطة العامة لكي تمول السياسة البيئية
  

ومن وراء هذه السياسة المتبعة، يجب تبيان المنفعة من وراء هذه الرسوم والإتاوات       

حفيزي لهذه الرسوم الإيكولوجية، التي تجعل في مجال حماية البيئة، لاسيما من الجانب الت

هذا الاتجاه دليل تطبيقي على تجسيد السياسة . الملوث يتصرف بطريقة إيجابية حيال البيئة

الجبائية في الجزائر، من خلال الشق الأول من مبدأ الملوث الدافع الذي مفاده الذي يلوث 

  .يدفع
  

ود، من المفروض أن مداخيله تكون كلها أن الرسم على الوق إلىوتجدر الإشارة        

كما . موجهة لخدمة البيئة، ولا يمكن أن يكون في خدمة ميدان أخر غير مجال حماية البيئة

نلاحظه في هذا الصدد، حيث أن النصف الثاني من موارد الرسم على الوقود يكون من 

من نصيب الصندوق أما النصف الأول فكان . نصيب الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث

                                                 
التوزيع، الجزائر باعة و النشر وار هومه للط، إقتصادات الجباية و الضرائب، الطبعة الثالثة، دعباس مجرزي محمد -1

  .31ص
  ). وزارة المالية، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة(أخ /01منشور وزاري مشترك رقم  -  2
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الوطني للطرقات والطرقات السريعة، وهذا ما يناقض في رأينا هدف الرسم في حد ذاته، 

  .الذي أنشأ لتمويل برامج حماية البيئة
  

  :ذي المصدر الصناعيالجوي على التلوث  الرسم التكميلي -2

لكميات التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على اتم تأسيس الرسم التكميلي على       

ويحدد . المنبعثة من المنشآت المصنفة، والتي تتجاوز العتبة القانونية المسموح بها للتلوث

المعدل الأساسي السنوي المحدد في الدراسة السابقة، بحسب خضوع  إلىهذا الرسم بالرجوع 

   )1( .التصريح أو الترخيص إلىالمنشآت 
  

المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة  إذا الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي       

من قانون المالية لسنة  205التي تتجاوز حدود القيم المسموحة، يخضع لأحكام المادة 

، )2( ، ومرجعيا للأحكام الخاصة بالرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة2002

وز حدود القيم كما هو محدد ويطبق هذا الرسم تبعا للكميات المنبعثة من الغازات التي تتجا

المعدل السنوي الأساسي الذي  إلىفي التنظيم الساري المفعول، وهذا الرسم محدد بالرجوع 

، 1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  54حدد بموجب أحكام المادة 

  )3( . 2000والمتضمن قانون المالية لسنة 
 

القيم المسموح بها، يطبق عليها معامل مضاعف وفي حالة تجاوز المنشأة حدود        

 زها لعتبة التلوث، وحسب القانوندل تجاوع، تبعا لم)05(وخمسة )  01(يتراوح بين واحد 
فإن كيفية وطريقة تطبيق المعامل والمصالح المعنية بتصفية الرسم، يكون عن طريق منشور 

  .ادر عن الوزارة المكلفة بالبيئةص
  

إلا أنه  )4( . ذه العائدات الماليةم وضوح النص فيما يتعلق بتخصيص هلكن رغم عد         

يجب على السلطات المعنية التي تجني هذه الموارد الناتجة عن الرسم التكميلي على التلوث 

                                                 
الجباية، الجمارك، أملاك الدولة، شبه الجباية، الوعاء والتعريفة، دار هومة للطباعة  ،سعيد بن عيسى - 1

  .148، ص 2003التوزيع، الجزائر، و                        والنشر 
  .بقا، المرجع الس2002، يتضمن قانون المالية لسنة  21-01من قانون رقم  205المادة  -  2
   .، المرجع السابق2000، يتضمن قانون المالية لسنة 11-99من قانون رقم  54المادة  -  3
  .148سابق، ص ، المرجع ال...الجباية، الجمارك، أملاك الدولةبن عيسى، سعيد  -  4



 73

الجوي، أن تخصصها في إزالة التلوث وصيانة البيئة والمحافظة عليها، لأن فائدة أو عائد 

سم لفائدة البلديات التي رمن حاصل ال% 10سم يكون بـ البلديات من تخصيص حاصل الر

% 15أما الخزينة العمومية فتحوز على نسبة . يجب أن تستغلها لخدمة البيئة والحفاظ عليها

من % 75فيحوز على حاصل من حاصل الرسم، أما الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 

الصناعي على الكميات المنبعثة من  حاصل الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر

  .الانبعاثات التي تتجاوز حدود القيم المسموح بها
   

، والذي )1( كما أنشأ كذلك رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي       

، حيث ينشأ رسم تكميلي على المياه 2003من قانون المالية لسنة  94نصت عليه المادة 

المصدر الصناعي للمؤسسة وفقا لحجم المياه المنتجة، وعبء التلوث الناجم  المستعملة ذات

  )2( .عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول
  

 54المعدل الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة  إلىيحدد هذا الرسم بالرجوع        

، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23في المؤرخ  11-99من القانون رقم 

، )05(وخمسة ) 01(كما يشمل هذا الرسم على معامل مضاعف مشمول بين واحد . 2000

  :حيث يخصص حاصل هذا الرسم كما يلي. تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم
  

اصل من ح% 50يحصل على نسبة : بالنسبة للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث      

أما النسبة المتبقية من حاصل الرسم التكميلي فتقتسم بين البلديات وميزانية الدولة، . الرسم

% 30أما البلديات فتأخذ ما قيمته . من حاصل الرسم% 20حيث تأخذ هذه الأخيرة ما قيمته 

  . من قيمة الرسم المحصل
  

  :لرسم التكميلي على إزالة النفاياتا: الفقرة الثانية

، حيث )3( 2002من قانون المالية لسنة  204و 203شأ هذا الرسم بموجب المادة أن       

على تأسيس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو  203نصت المادة 
                                                 

  .149، المرجع السابق، ص ...الجباية، الجمارك، أملاك الدولة، سعيد بن عيسى -  1
   25، الصادرة في 86، ج ر عدد 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر 24مؤرخ في 02/11قانون رقم  -  2

  .2002ديسمبر      
  .، المرجع السابق2002انون المالية لسنة المتضمن ق 21-01من القانون رقم  204و 203المادة  -  3
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فقد تضمنت النص على الرسم لتشجيع عدم تخزين النفايات  204أما المادة . الخطيرة

لكن قبل الخوض في تفصيل  )1(.والعيادات الطبية المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات

  .هذين الرسمين، يجب إعطاء تعريفات لبعض المصطلحات الهامة في هذه النقطة
  

المؤرخ في  03-83لقد تناول المشرع مفهوم مصطلح النفايات بموجب القانون رقم       

  :منه على ما يلي 89البيئة، حيث نصت المادة حماية ، والمتضمن قانون 1983فبراير  05

تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال أو بصفة " 

  )2( ". أعم، كل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه
  

عريفا ، ت )3(المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 19-01كما تضمن القانون رقم       

  :منه على ما يلي 3حيث نصت المادة  لمصطلح النفايات،

يقصد في مفهوم هذا القانون بمصطلح النفايات، كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو " 

التحويل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز 

   ".بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه
  

وهكذا يتضح من خلال هذه التعريفات التي أوردها المشرع لمصطلح النفايات أنها تضم      

جميع أنواع النفايات، سواء تلك الناتجة عن النشاطات المنزلية أو الصناعية أو غيرها، 

  .وسواء كانت سائلة أم أصلية
  

: يات المذكور أعلاهمن قانون تسيير النفا 5أما أصناف النفايات، فقد حددتها المادة      

وهي النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، والنفايات المنزلية وما شابهها، 

والملاحظ أن النفايات المشعة والغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير . والنفايات الهامدة

وعليه يبقى  )4( .استثنيت من أحكام هذا القانونالمستعملة وحطام الطائرات والبواخر، قد 

                                                 
  .147، المرجع السابق، ص ...الجباية، الجمارك، أملاك الدولة بن عيسى سعيد، -  1
  .ابقيتضمن قانون البيئة، المرجع الس 03-83قانون رقم  -  2
ها، ج ر عدد ، يتضمن قواعد تسيير النفايات ومراقبتها وإزالت2001ديسمبر  12مؤرخ في  19- 01قانون رقم  -  3

  .2001ديسمبر 15الصادرة في               ، 77
  .المرجع نفسه،19-01نون من قا 4أنظر المادة  -  4
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القواعد المنصوص عليها في قانون حماية البيئة أو  إلىيخضع هذا النوع من النفايات 

  )1( .القوانين الأخرى
  

يقصد بها كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية : النفايات الخاصة -

مكونات المواد التي والعلاجية والخدمات، وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها و

، مع النفايات المنزلية وما شابههاتحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط 

  .والنفايات الهامدة
  

يقصد بها كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصة : النفايات الخاصة الخطيرة -

  .أو بالبيئة/مية والمواد السامة التي تحتويها، يحتمل أن تضر بالصحة العمو
  

يقصد بها كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية : النفايات المنزلية وما شابهها -

والنفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل 

  .طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية
  

ها كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم، يقصد ب: النفايات الهامدة -

وعن أشغال الهدم والبناء أو الترميم، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كميائي عند 

إلقائها في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرار يحتمل أن 

 )2( .ةأو بالبيئ/تضر بالصحة العمومية و
  

  : أو الخطرة/الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و -1

عدم  إلىأو الخطرة /يهدف فرض مثل هذا الرسم على النفايات الصناعية الخاصة و      

مع الصحة أو القدرة  تتلاءمإلا أن القيمة العالية لهذا الرسم لا  )3( .التشجيع على تخزينها

                                                 
، مجلة العلوم "تشريعات وواقع: معالجة النفايات المنزلية والتنمية المستديمة في الجزائر"  معوان مصطفي، - 1

  .83-82. ، ص ص2003لجزائر، والإدارية، العدد الأول، ا      القانونية           
  .، يتضمن القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها، المرجع السابق19-01من قانون رقم  5المادة  -  2
  .140، المرجع السابق، ص ...لبيئةحماية ا يلس شاوش بشير، -  3
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الاقتصادية للكثير من المؤسسات الاقتصادية التي تنتج كميات كبيرة من النفايات، المالية و

  )1( .ولا تملك بالمقابل القدرات المالية لدفع أساس هذه الرسوم الايكولوجية
  

المتضمن  21- 01من القانون رقم  203كما سبقت الإشارة إليه فقد حددت المادة       

الرسم المفروض على تشجيع عدم تخزين النفايات ، حاصل 2002قانون المالية لسنة 

) دج 10.500(الصناعية، كما حددت المبلغ بـ عشرة آلاف وخمسين مائة دينار جزائري 

  . أو الخطيرة/عن كل طن مخزون من النفايات الصناعية الخاصة و
  

  :تم تخصيص عائدات هذا الرسم كما يلي        
  

  .تمن قيمة الرسم لفائدة البلديا% 10 -

هذه العائدات  أنه رغم عدم وضوح النص فيما يتعلق بتخصيص إلىلكن تجدر الإشارة       

إلا أنه يجب على هذه البلديات المعنية التي تجني هذه الموارد الناتجة من عائدات . المالية

أو الخطرة، وأن تخصيصها /الرسم الخاص بالتشجيع على عدم تخزين النفايات الخاصة و

تلوث وصيانة البيئة والمحافظة عليها، ولا تصرفها في أوجـه أخرى للانفاق في إزالة ال

   )2( .العام
  

  .من عائد هذا الرسم تذهب لفائدة الخزينة العامة% 15نسبة  -
  

أما النسبة الأكبر والأهم، فتكون من نصيب الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، والتي  -

م، حيث يدخل هذا الرسم التحفيزي على تشجيع عدم من قيمة عائدات الرس% 75تقدر بـ 

سنوات من ) 03(أو الخطرة حيز التنفيذ بعد مدة قدرها ثلاث /تخزين النفايات الخاصة و

  )3( .تاريخ الانطلاق في إنشاء مشاريع منشآت إزالة النفايات أو إعادة تدوير النفايات
  

  :طة بأنشطة العلاجالرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتب -2

يخضع الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في       

المتضمن قانون  21-01من القانون رقم  204المستشفيات والعيادات الطبية، لأحكام المادة 
                                                 

  150-149. ، ص ص، المرجع السابق...الدولة الجباية، الجمارك، أملاك،سعيد بن عيسى -  1
  ).وزارة تهيئة الإقليم والبيئة/وزارة المالية(أخ /01منشور وزاري مشترك رقم  -  2
  .368 المرجع السابق، ص ،"دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة "وناس يحي،  -  3
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حيث يحدد مبلغ هذا الرسم بسعر مرجعي قدره أربعة وعشرون ألف . 2002المالية لسنة 

ويتم ضبط الوزن  )1( .للطن الواحد من النفايات المخزونة) دج 24.000(نار جزائري دي

المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معينة على حدى، أو يمكن كذلك أن 

  .يحدد الوزن عن طريق القياس المباشر لهذه النفايات
  

) 03(آجال محددة مدتها ثلاث بحيث تم منح  نفسها، 204كما أنه وردت في المادة        

 )2( .سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزويد بتجهيزات الترميد الملائمة أو حيازتها

، وهو ما لم 2005وبالتالي وحسب الآجال فإنه تم تطبيق هذا الرسم إعتباراً من أول جانفي 

فقط أين  2006ي أواخر سنة من الوزارة المكلفة بالبيئة، فقد علمنا أنه ف  ، فعند تقربنايحصل

تم فتح مناقصات لتزويد المستشفيات والهياكل المعنية بهذا الرسم بالأجهزة المخصصة لهذا 

الغرض، بحيث تم فتح بعض الأظرفة المختومة لدراسة العروض المقدمة من طرف 

 )3( .المتعاملين في هذا المجال

  

  :وزيع الآتيوقد تم تخصيص حاصل هذا الرسم نظريا حسب الت       
  

  .لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث تخصص من قيمة الرسم% 75 -

 ).الدولة(تخصص لفائدة الخزينة العمومية % 15 -
  )4( .تخصص لفائدة البلديات المعنية% 10 -

  

لكن رغم عدم وضوح النص فيما يتعلق بتخصيص هذه العائدات المالية، إلا أنه يجب        

التي تجني هذه الموارد الناتجة من حاصل الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين على البلديات 

النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج، أن تخصصها في مجال إزالة التلوث وصيانة البيئة 

  .والمحافظة على المحيط
  

  

  

  

                                                 
  .2002، يتضمن قانون المالية لسنة 21-01من قانون رقم  204ادة الم -  1
  .148، المرجع السابق، ص ...الدولة ، الجمارك، أملاكالجباية،سعيد بن عيسى -  2
  .137، المرجع السابق، ص ...التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي" ، فاطمة الزهراء زرواط -  3
  ).وزارة تهيئة الإقليم والبيئة/وزارة المالية(أخ /01منشور وزاري مشترك رقم  -  4
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  :الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية -3

ضارات الأولى عانت منها ولو بشكل بسيط، لا يخلو مجتمع ما من النفايات، فحتى الح     

لكن أصبحت النفايات مشكلة في المناطق الحضرية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس، 

بالرغم من محدودية تلك المناطق، ففي المناطق التي يقل فيها عدد السكان ويقل فيها حجم 

حين تخلص منها بشكل طبيعي، أما النفايات، يمكن أن تستوعب البيئة تلك النفايات، ويتم ال

مصدر للتلوث وتدهور  للفضلاتمنظم الريف غير صيتجمع عدد كبير من السكان فيصبح الت

  )1( .الوسط الطبيعي
  

تشكل النفايات إحدى المصادر الرئيسية لتلويث البيئة وتدهور النظافة العمومية،        

الراهن من صعوبات في تسيير  وتعاني معظم المجتمعات الحضرية والريفية في الوقت

نفاياتها، سواء فيما يتعلق الأمر بجمعها أو تفريغها أو إزالتها، والتي تصب في اهتمامات 

  .الجماعات المحلية
  

   :السلطة التقديرية للبلديات في تحديد الرسم على النفايات الحضرية -أ

الرسوم الإيكولوجية، خول المشرع الجزائري للبلديات حرية نسبية في تنظيم بعض       

المتعلق بالبيئة، على أنه يمكن  03- 83من القانون رقم  2فقرة  46حيث نصت المادة 

  )2( .للبلديات تأسيس إتاوات موجهة لتغطية النفقات الإضافية لتصريف المياه القذرة
  

على أن يقوم المجلس الشعبي  378-84من المرسوم التنفيذي رقم  7كما نصت المادة       

لبلدي باتخاذ عدة إجراءات في ميدان حماية البيئة في إقليم البلدية، نجد من بين هذه التدابير ا

ونتيجة للقيمة . التكفل بجمع الفضلات المنزلية مقابل إتاوة يتكفل بدفعها المعني بالأمر

النفايات، وفي معالجة  الزهيدة التي كانت تفرض على النفايات المنزلية لم تتطور خدمات

  )3( .ت كثيرة لم تكن تغطي هذه النسب التكلفة الحقيقية لرفع النفاياتحالا
 
  

                                                 
  .83، المرجع السابق، ص ...لجزائرة والتنمية المستديمة في امعالجة النفايات المنزلي"  معوان مصطفي، -  1
  .137، المرجع السابق، ص ...التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي" ، فاطمة الزهراء زرواط -  2
           ة الحضرية ، يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلب1984ديسمبر  15مؤرخ في  378-84مرسوم رقم  - 3

  .1984ديسمبر  16، الصادرة في  66الجتها، ج ر عدد ومع      
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المتضمن قانون المالية لسنة  11-99من القانون رقم  15وهذا ما ذهبت إليه المادة       

ل فيها منزلية لفائدة البلديات التي تشتغ، بحيث يؤسس رسم سنوي لرفع القمامات ال2000

على كل الممتلكات المبنية، وباسم المالك أو المنتفع، بحسب مصلحة رفع القمامات، وذلك 

  :رسم التطهير على أساس تعداد سكان البلدية
  

 .نسمة 50.000دج على كل منزل واقع في البلدية التي يقل عدد سكانها عن  375 -
  

 .نسمة 50.000دج على كل منزل واقع في البلدية التي يبلغ عدد سكانها  500 -
 

حرفي أو غير تجاري أو ما شابهه واقع في أو حل تجاري دج على كل م 1000 -

 .نسمة 50.000البلدية التي يقل عدد سكانها عن 
 

حرفي أو غير تجاري، أو ما شابهه واقع في  أودج على كل محل تجاري  1250 -

 .نسمة فأكثر 50.000البلدية يبلغ عدد سكانها 
 

و حرفي أو محل دج على كل محل صناعي أو تجاري أ 50.000 إلىدج  2.500 -

ويحدد هذا . أخر ينتج كمية الفضلات تفوق كمية فضلات الأصناف المذكورة أعلاه

الرسم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد مداولة، وتصادق عليه 

 .السلطة الوصية، وذلك مهما كان عدد سكان البلدية
 

رار بعد مداولة دج يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بق 4000 إلىدج  2000 -

 )1(.المجلس حسب الأرض المهيئة للتخييم والمقطورات
  

قد تم النص على رسم التطهير لأول مرة في قانون الضرائب المباشرة والرسم      

، بحيث يعد 1993منه، كما نص عليه قانون المالية لسنة  164و  163 المماثلة في المادة

صيلها سهل، لأنها ترد على فاتورة الماء هذا الرسم نوعا من الضريبة المحلية، وتح

   .وتحصل من قبل مؤسسات إنتاج وتوزيع المياه
  

                                                 
 263، التي عدلت وتممت أحكام المادة               2000، يتضمن قانون المالية لسنة          11-99من قانون رقم        15المادة       -  1

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر 
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من قيمة المياه المستعملة، وهذا ما يعد % 20ثم بـ % 10وقيمة الرسم المحدد بـ       

أمراً هاما بالنسبة للبلديات فيما يخص تحويل النفقات، ولكن بشرط أن حاصل هذا الرسم 

  )1( .ة أو استغلاله في مجال حماية البيئةيجب أن يعاد دفع

  

فقد أسس رسم التطهير سنويا على الملكيات المبنية لفائدة البلديات التي تشتغل بها          

مصلحة رفع القمامات المنزلية، ومجهزة بشبكة للقنوات، غير أنه تعفى من الرسم على 

ات والبلديات والمؤسسات العمومية المنازل أو أطراف المنازل التي تملكها الدولة والولاي

والعلمية ومؤسسات التعليم أو المساعدة، والمخصصة لخدمة عمومية، وكذا المنازل أو 

أطراف المنازل الواقعة في ناحية البلدية التي لا تشتغل بها رفع القمامات المنزلية 

 .)2(والقنوات
 

يب ة البلديات على تطوير أسالعدم مقدرالمالي تأثير بليغا على وكان لهذا العامل       

معالجة النفايات، إذ لم تكن تكتف إلا برفع النفايات من المناطق الحضرية وإلقائها في الوسط 

ليجسد مبدأ الملوث الدافع بالنسبة للنفايات  2002الطبيعي، لذا جاء قانون المالية لسنة 

  :يلي الحضرية لمعالجة هذا الوضع، وقد تم تحديد نسب هذه الرسوم بما
  

 .دج عن كل محل ذي استعمال سكني 1000 إلى 500ما بين  -
  

دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو  10.000 إلىدج  500ما بين  -

 .حرفي أو ما شابه ذلك
 

 .دج على كل أرض مهيئة للتخييم والمقطورات 20.000 إلىدج  5000ما بين  -
 

ي استعمال صناعي أو دج عن كل محل ذ 100.000 إلىدج  10.000ما بين  -

تجاري أو حرفي، وما شابه ذلك ينتج كمية من النفايات تفوق كل الأصناف المذكورة 

  .أعلاه
  

ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس        

ع الشعبي البلدي، بناء على مداولة صادرة من طرف المجلس الشعبي البلدي، وبعد استطلا

المتضمن قانون  21- 01من القانون رقم  11رأي السلطة الوصية، هذا ما نصت عليه المادة 
                                                 

1 - REDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p153.      

  . 49، ص 2003، الإصلاحات المالية و الجبائية المحلية، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثالث، الجزائر ولد قابلية دحو  2-
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من قانون الضرائب المباشرة  2مكرر  263، التي عدلت وتممت المادة 2002المالية لسنة 

  )1(.والرسوم المماثلة
  

ا، فقد في هذا الصدد يطرح مشكل التخلص من النفايات الحضرية، بعد عملية جمعه       

تزايد الطلب مؤخراً على الأراضي المخصصة لتصريف النفايات، كما سنت القوانين 

الصارمة التي تنظم كيفية استعمال تلك الأراضي، هذا ما جعل أسعار تلك الأراضي ترتفع، 

السنوية، للتخلص من النفايات، ومع ذلك فإن رسوم دفن  وترتفع معها معدل التكاليف

مناطق منخفض انخفاظا متعمدا ومصطنعا، لا يعكس التكلفة الحقيقة، النفايات، في بعض ال

هذا ما يستوجب على منتجي النفايات دفع رسوم أعلى بسبب ندرة الأراضي وارتفاع تكاليف 

الدفن، مما يجعل مسؤولي البلديات يقوموا بالبحث عن مناهج جديدة لتصريف النفايات، 

  )2(.سوم في مجال حماية البيئةوبالتالي الاستغلال الأحسن لمداخيل الر
 
  

  : رسم النفايات المنزليةالعمليات المتعلقة ب -ب

يكلف المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ أول يناير       

، بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برفع القمامة المنزلية، هذا ما أكدت 2002

، ويتم 2002المتضمن قانون المالية لسنة  21-01من القانون رقم  3رر مك 263عليه 

 .تحديد كيفية تطبيق هذه الإجراءات عن طريق التنظيم
 

على الرسم المتعلق برفع القمامة المنزلية ، والذي  1993كما نص قانون المالية لسنة       

حد  إلىع سعر هذا الرسم دج سنويا، ويمكن أن يرف 500 إلىدج  150يتراوح مبلغه ما بين 

دج بالنسبة للمنشآت الصناعية الملوثة، ونص أيضا على الرسم المتعلق بالتفريغ في  2000

، وهذا يكون خارج الرسم المفروض على المياه %10المجاري المائية، والذي يقدر بـ 

  )3(.الصالحة للشرب والصناعية الاستهلاكية
  

                                                 
من قانون     2مكرر    263، التي عدلت المادة          2002، يتضمن قانون المالية لسنة          21-01من قانون رقم        11المادة       -  1

  .ب المباشرة والرسوم المماثلةالضرائ
  .85، المرجع السابق، ص "دراسة على ضوء التشريع الجزائري: الوسائل القانونية لحماية البيئة"  حميدة جميلة، - 2
  .112، المرجع السابق، ص ...دور الجماعات المحلية" ، لكحل أحمد - 3
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ايات القالبة للتدوير جميع ما يلقي به المستهلك من ومن الناحية النظرية تشمل النف     

فضلات، أما من الناحية العملية فمن الضروري التفريق بين كمية النفايات ونوعيتها، 

وبالرغم من أن عدداّ من المحللين يؤكدون أنه يمكن من الناحية الاقتصادية تدوير ما يزيد 

معالجة هذه  إلىه النسب المرتفعة يحتاج عن نصف نفايات المستهلكين، إلا أن تحقيق مثل هذ

  .)1(النفايات بعناية ودقة كبيرين
  

  

ب والبضائع والسلع الطويلة الغذاء، الشر: فكلما ارتفع الدخل ازداد الاستهلاك        

ويشجع دعم الاتجاهات الداعية لتوفير الراحة للناس  )التي لا تتخلل بسرعة الطبيعة(العمر

ت تستعمل لمرة واحدة فقط، أو منتوجات حسنة التغليف عن طريق تسويق منتوجا

  .)2(والتوظيف، مما يزيد من حجم النفايات
  

الشروط التي يتم  1984ديسمبر  15المؤرخ في  378-84وحدد كذلك المرسوم رقم        

بموجبها التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية، معالجتها، وجعلها من الصلاحيات 

خاصة بالبلدية، لكي تتخذ الإجراءات في مجال جمع تلك النفايات بجميع والاختصاصات ال

أنواعها، وطريقة معالجتها وكيفية إحداث مواقع رمي النفايات وكيفية مراقبتها وتصفيتها، 

ومعرفة درجة خطورتها وآثارها على الإنسان والبيئة، كل هذه الصلاحيات خولها المشرع 

  .للبلدية
  

باختصاص المجلس الشعبي البلدي في التكفل بجمع هذا النوع من  ييقضهذا المرسوم     

وكانت هناك إجراءات للحد من الانتشار الفوضوي . الأماكن المعدة لها إلىالنفايات ونقلها 

للنفايات، حيث تولت البلدية تهيئة أماكن لرمي النفايات الموجودة وتخصيصها، كمزابل 

. أماكن رمي النفايات إلىمعات السكانية التي تفتقد عمومية، وإنشاء مزابل جديدة في التج

وأهم المشاكل التي تواجه الجهود العملية هو قلة الوسائل والخبرة في ميدان مشاريع النظافة 

لا يمكن الاكتفاء بخبرة المختص على المستوى المحلي فحسب، بل لابد من وهنا . العمومية

                                                 
العدد الثاني، المجلد الثالث، الجزائر،  ،لبيئة، مجلة إدارة، معطية جديدة في التنمية المحلية، حماية ابن ناصر يوسف  1-

  .24ص
  الكويت،، 209، النمو السكاني و التدهور البيئي في الوطن العربي، مجلة شؤون عربية العدد عدنان مزاع البياتي - 2

  .104، ص 1993مارس      
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قدمة في مجال النفايات ومعالجتها من خلال الاستعانة أيضا بتوصيات الدول الأخرى المت

   )1(. التدويرعملية الرسكلة أو 
  

ذلك، صدرت إجراءات جديدة بغرض تحسين أماكن التفريغ وتهيئة  إلىبالإضافة       

المداخل، وإنشاء أماكن جديدة للتفريغ مع الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الموقع بمقاييس 

  .ايات التي يتم تكديسها، والمسافة بين مكان الجمع ومكان التفريغمقبولة، وتحديد كمية النف

  

  الفرع الثاني

  كيفيات تحصيل الرسوم الإيكولوجية
  

يعتبر تحصيل الرسوم الإيكولوجية إجراء مهم تقوم به الإدارة المكلفة بذلك، حيث أن        

الصندوق الوطني حاصل هذه الرسوم يعتبر الدخل أو المصدر الأساسي والرئيسي لتمويل 

  .للبيئة، خاصة الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة
  

وبالتالي فإن تحصيل هذا الرسم يكون في إطار عمل حكومي وبرنامجه المتعلق       

بحماية البيئة، والأهم هو وضع على عاتق الملوث تكاليف إزالة التلوث، وقبل هذا ردعه من 

هذا ما يسمح بالاعتناء . المواد الملوثة في المحيط البيئيتلويث البيئة أو التقليل من طرح 

أكثر بالنسبة من خلال الأغلفة المالية التي ترصد لهذا الغرض، عوض الاعتماد أكثر على 

أو تكاليف ميزانية الدولة وحدها لحماية البيئة، وهذا ما يجعل مبدأ الذي يلوث يدفع ثمن 

نية التلوث التي طالما أثقلت كاهل الدولة، فهذه ل جزءاً من ميزالوث يتحمالم أيالتلوث، 

  .ما يترتب عليه آثار معينةكتحصيل، إجراءات  إلىالرسوم تخضع 
  

  :إجراءات تحصيل الرسوم الإيكولوجية :الفقرة الأولى

يتم تحصيل الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وفقا للإجراءات        

 96-38وجاء في هذا المجال نص المنشور رقم . ظيم المعمول بهالمنصوص عليها في التن

، والمتعلق بالصندوق الوطني للبيئة، حيث أن هذا المنشور 1996 لأفري 10المؤرخ في 

                                                 
  .92، المرجع السابق، ص "جباية الجماعات المحلية " ، غضبان رابح - 1
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موجه للسادة الولاة، وذلك للقيام بالسهر على تطبيق هذا المنشور من أجل تحصيل ذو نجاعة 

 )1( .للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة

  

  : التصريح بوجود المؤسسة المصنفة -1

يعتبر طلب التصريح أو الترخيص المقدم من طرف أصحاب المنشآت الملوثة كما هو      

الذي يضبط التنظيم الذي  339- 98من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2محدد في المادتين 

على وجود المنشأة فيعتبر هذا الطلب قانونا . قائمتها يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد

الملوثة، وفي حالة ما إذا كشفت الإدارة البيئية لمنشآت ملوثة، وتكون غير مصرح بها من 

مسير النشاط الذي  إلىقبل أصحابها أو غير مرخص بها، فإنها تقوم بتحرير محضر وتبلغه 

 يتولى تسديد الرسم لدى محصل الضرائب المختص إقليميا، ويستحق الرسم المذكور أعلاه

       )2( .بصدد السنة الأولى للنشاط مهما كان تاريخ الانطلاق في النشاط
  

كما تفرض الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بعض الأنظمة       

الفنية المصاحبة لهذا الترخيص، مثل أسلوب تنظيم أفضل الطرق للتقليل من إصدارات أو 

  .ر طرق معالجتها أو تطوير أساليب وتقنيات الإنتاجانبعاثات التلوث، أو أسلوب تغيي
  

إن فحص هذه الأنظمة الفنية هي أول شيء يلمسه صاحب المنشأة داخل منشأته،       

ويمثل المعطيات الأولية التي سوف تسمح له بمعرفة الخطر وتقديره، بل ستكون هذه 

ط وحتى في إمكانية التأمين الأنظمة بمثابة الورقة الرابحة في المفاوضات الخاصة بالأقسا

  .ضد الخطر، الذي يمكن أن تسببه المنشأة المصنفة
  

أي عنصر تفرض الأنظمة الفنية تركيب جهاز يسمح عند ظهور  نقيةففي محطة الت      

المخلفات في المحيط الخارجي  بإيقافولكن أيضا . ملوث، ليس فقط بإنذار مجموع العاملين

، 1994لسنة  7من قانون البيئة رقم  70فنجد في مصر المادة  في الحال والتنقية الفورية،

                                                 
، يتعلق بتحصيل الرسم على الأنشطة الملوثة 1996أفريا  10مؤرخ في  96-38منشور وزاري مشترك رقم  - 1

  .الخطيرة على البيئة، والصندوق الوطني للبيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة      أو             
  .365 رجع السابق، صالم ،"دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة "وناس يحي،  -  2
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تشترط أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي، ويلتزم بتوفير وحدات 

       )1( .لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل المنشآت
  

تم فرض ارتفاع معين للمدخنة المخصصة الكيماوية، ي للمنتجاتكما أنه في مصنع        

، أو تنقية المياه الملوثة من الإجزاء الملوثة فيها، ووجود )2(للتخلص من الغازات الملوثة

أماكن لحجز المياه لاستخدامها في حالة نشوب حرائق، ومكان مخصص لتحليل المواد 

ن القانون المصري م 35السامة أو تفريقها لضمان استعادتها، هذا ما نصت عليه المادة 

حيث أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم . السالف الذكر

انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحدود المسموح بها في القوانين والقرارات 

       )3( .السارية، وما تحدده اللائحة التنفيذية له
  

ى طول المنطقة المخصصة لتفريغ المخلفات أو النفايات، يجب وفي هذا السياق فعل       

تهيئة قطعة من الأرض لزراعة الأشجار واحاطتها بالسياج، وذلك لمنع انتشار الروائح 

ويلاحظ أن ما تفرضه الإدارة قد لا يمثل بالنسبة لصاحب المنشأة إلا الشيء القليل . الكريهة

فاء به، ويمكن له أيضا أن يعلن أنها غير كافية جداً، وهذا الأخير ليس مجبرا على الاكت

التطور المتوقع للتقنيات من ناحية، ولخصوصية النصوص القانونية من  إلىخاصة بالنظر 

  .ناحية أخرى، ويستتبع ذلك إذاً تدخله في الإجراءات الإضافية للوقاية
  

نظرا لخطورة فلكي يكون صاحب المنشأة متخذاً درجة عالية من الحيطة والحذر،       

الأخطار التي سيضمنها، فإنه من الممكن ألا يكتفي بمجرد مراجعة ملف التصريح، حتى 

، أن يقوم صاحب المنشأة المصنفةبالتقدير الصحيح للخطر الذي يغطيه، بل يتعين على يقوم 

بملء أكثر من لائحة من لوائح الأسئلة والتي غالبا ما تكون طويلة ومعقدة، وإن كانت هذه 

خطوة تعد ضرورية جداً، خاصة بالنسبة للمخاطر الكبيرة، وفي بعض الأحيان يمكن أن ال

يضاف إليها أيضا إجراء دراسات أو تقارير تكميلية تقع تكلفتها أساسا على عاتق صاحب 

  )4( .المنشأة المصنفة
                                                 

  .187، ص 2007، التلوث، دار الجامعة الجديدة، القاهرةالتأمين ضد أخطار نبيلة إسماعيل رسلان،  -  1
  .188ص المرجع نفسه،  - 2
  .190-189. ، ص صالمرجع السابق -  3
  .08، المرجع السابق، ص "قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة " طه طيار،  -  4
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وفي بعض الأحيان تفرض جهة الإدارة على المنشآت أن يقوم بإجراء دراسة على       

نشأة في مهلة تقوم هي بتحديدها بالإصلاحات الفنية، فيما يتعلق بأمن المؤسسات أو الم

المنشآت، وهذه الدراسة حتى وإن كانت دراسة نظرية، فهي مقيدة لصاحب المنشأة، لأنه إذا 

تم التأكيد له على أنه سوف يتخذ إجراءات الوقاية في وقت محدد، فإن ذلك سيكون عاملا 

بشرط أن تتم هذه الدراسات بشكل جيد، ويضل صاحب المنشأة المصنفة  فعالاً في الضمان،

  .على علم بالإنجازات المتوقع إحداثها
  

   :عملية إحصاء المنشآت المصنفة ودفع الرسم - 2

يتولى مفتشو البيئة بالولاية إحصاء المنشآت المصنفة، ويتم تعيين أو توقيت هذا      

مديرية الضرائب المختصة  إلىة، ويرسل بعد ذلك من كل سن أفرياالإحصاء قبل الفاتح 

إقليميا، ويكون هذا بعد قيام اللجنة الولائية المعنية بمنح الموافقة المسبقة إنشاء مؤسسة 

مصنفة عند إتمام فحص طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، يدعى مقرر الموافقة 

مجموع الأحكام الناتجة عن  إلىالمسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، والذي يجب أن يشير 

دراسة ملف طلب الرخصة المتعلقة باستغلال المؤسسة المصنفة، للسماح بالتكفل بها خلال 

  .عملية إنجاز المؤسسة المصنفة
  

فلا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال بناء أو إنجاز مؤسسة مصنفة إلا       

لا تسلم الرخصة إلا بعد زيارة اللجنة  بعد أن يتحصل على مقرر الموافقة المسبقة، كما

للموقع عند إتمام إنجاز المنشأة المصنفة للتأكد من مطابقتها للوثائق الموجودة في ملف طلب 

رئيس المجلس الشعبي  إلىكما يرسل تصريح استغلال المؤسسة من الفئة الرابعة . الرخصة

  .1داية استغلال المؤسسة المصنفةيوما على الأقل من تاريخ ب 60البلدي المختص إقليميا قبل 
  

وعند قيام الإدارة المكلفة بالبيئة بإحصاء نشاط جديد لأول مرة، ترسل إشعار       

مستغل هذا النشاط قبل الفاتح ماي من كل سنة، ويمنح للخاضعين للرسم مدة  إلىبالإحصاء 
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المكلفة بالبيئة، على  يوما، اعتباراً من تاريخ استلام الأشعار للاحتجاج به لدى الإدارة 15

  )1( .المعلومات التي يتضمنها هذا الإشعار
  

أما فيما يخص دفع الرسم على النشطة الملوثة أو الخطيرة، فيحدد وعاء الرسم من قبل       

كما تضع مديرية الضرائب . مصالح إدارة البيئة، وتتولى مصالح الإدارة الجبائية تحصيله

سبتمبر من كل سنة بناء على المعلومات المؤسسة  30اريخ بالولاية سجلات الضرائب قبل ت

  .من كل سنة لأفري 30البيئة للولاية قبل تاريخ  شيةتفمللوعاء، وكذلك المبلغ المقدم من قبل 
  

كما أن مصالح البيئة على مستوى الولاية مدعوة لاتخاذ كل التدابير من أجل العمل       

المصالح المعنية  إلىرة، وإرسال الإحصاء المذكورة على إحصاء النشاطات الملوثة أو الخط

أي مصلحة الضرائب، قصد تحصيل الرسم، وذلك طبقا لتعليمات المنشور الوزاري 

  )2( .المشترك الصادر عن الوزير المكلف بالبيئة، والوزير المكلف بالمالية
  

  :ويتضمن ملف تحصيل الرسم المعلومات والبيانات الآتية      
  

  .تسمية المنشأة المصنفةالاسم أو  -

 .العنوان الصحيح -
 .الصنف -
  .المعامل المضاعف المطبق على النشاط المعني -

  

فطريقة دفع الرسم تعتبر وسيلة اقتصادية لمراقبة التلوث، حيث يدفع الملوث هذا        

الرسم على كل وحدة منبعثة عن نشاطه، وبالتالي إدخال التأثيرات الخارجية في السوق، 

قيمة نقدية للموارد البيئية، فالرسم المطبق في حالة تلويث الماء، هو إعطاء قيمة بإعطاء 

أن يتساوى  إلىسعر لموارد الماء، وعندما يدفع الملوث هذا الرسم، عليه تخفيض التلوث 

وفي هذه الحالة يفضل الملوث دفع . معدل الرسم مع التكلفة الحدية، التي تم تحديدها من قبل

  .دفع تكلفة التصفية، لأن حاصل الرسم منخفض بالمقارنة مع تكاليف التصفيةالرسم بدلا من 
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وفي عملية دفع الرسم، تطبق غرامة مالية تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم على        

مستغلي المنشآت المصنفة الذين لم يقدموا المعلومات الضرورية، أو إعطاء معلومات 

كما تضاعف نسبة الرسم المقدر . للرسم وتحصيلها خاطئة، وذلك من أجل تحديد نسبة أقل

  .)1(الرسم في الآجال المحددة قانونا دفع من قيمة الرسم في حالة عدم% 10دفعه بـ 

  

  :آثار تحصيل أو دفع الرسوم الإيكولوجية :الفقرة الثانية
  

  

يمكن القول أن تسديد هذه الرسوم يخضع لقواعد دفع الضرائب من خلال ما سبق،      

لمستحقة عن طريق الجداول، ويقوم محصل الضرائب المختص إقليميا بتحصيل هذه ا

  .م المستحقةوالرس

فحماية البيئة في بلادنا بمعناها الواسع مدرجة في عدة برامج تنموية قطاعية، لاسيما       

الري والصحة والغابات، وتحتل بالتالي مكانة هامة في شبكات الاستثمارات الكبرى من 

نية الدولة، خاصة في مجال التجهيز والتسيير، هذا ما يستلزم مساهمة الملوث في ميزا

القضاء على التلوث الذي تسبب فيه، ويأخذ بيد الدولة في النفقات التي يستلزمها برنامج 

حماية البيئة في الجزائر، ومن أجل هذا يجب على الملوث الالتزام بدفع الرسم المحدد قانونا، 

 :ليه آثار هيوالذي يترتب ع
  

  : توقف المنشأة المصنفة عن النشاط -1

م سالمتعلق بالمنشآت المصنفة، يبقى الر 339-98على ضوء المرسوم التنفيذي رقم       

ويجب   )2( .مستحقا على البيئة مهما كان تاريخ توقف المنشأة عن النشاط الملوث أو الخطير

للبيئة، بوقف النشاط الملوث أو الخطير  على الخاضع للرسم التصريح لدى مفتشية الولاية

يوما التي تلي الوقف الفعلي للنشاط، وفي حالة تجاوز هذا الأجل ودخول  15خلال مدة 

السنة المالية الجديدة، يصبح الرسم مستحقا على السنة المالية الجديدة، وحتى في حالة توقف 

                                                 
  ).وزارة تهيئة الإقليم والبيئة/زارة الماليةو(أخ /01منشور وزاري مشترك رقم  - 1
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هذا مهما كان تاريخ التوقف عن النشاط يكون الرسم مستحقا بصدد السنة المالية الفارطة، و

  .)1(هذا النشاط الممارس
  

أما موضوع توقف استغلال المؤسسة المصنفة، فعندما تتوقف المؤسسة المصنفة عن       

النشاط نهائيا يتعين على المستغل أن يترك الموقع في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على 

الجهة المعنية خلال الأشهر الثلاثة التي البيئة، ولهذا الغرض يتعين على المستغل إعلام 

تسبق تاريخ التوقف حسب الحالة، إما الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة 

الخاضعة لنظام الرخصة، وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة 

  )2( .للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصريح
  

رئيس المجلس الشعبي  إلىب المؤسسة المصنفة بإرسال الملف سواء يقوم صاح       

الوالي المختص إذا كانت محل نظام الرخصة، هذا  إلىالبلدي في حالة نظام التصريح، أو 

  :الملف يتضمن مخطط إزالة تلوث الموقع المحدد، حيث يحدد فيه ما يلي
  

  

 .دة في الموقعإفراغ أو إزالة المواد الخطيرة وكذلك النفايات الموجو -
  

 .إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل تلويثها -
 

 .وعند الحاجة كيفيات حراسة الموقع المعني -
  

ويتم ذلك تحت رقابة اللجنة الولائية، وذلك بعد حصولها على مخطط إزالة التلوث،      

من المرسوم  41أصله ضمن الشروط المحدد في المادة  إلىفتنفذه وتتأكد من أن الموقع أعيد 

  .الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 198- 06التنفيذي رقم 
  

وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الولائية المعنية بكل مراقبة لمطابقة المؤسسات المصنفة       

مؤسسات للتنظيم الذي يطبق على هذه الأخيرة، وهذه المراقبة تكون محل برنامج مراقبة ال

كما يمكن أن تكلف اللجنة عضواً من أعضائها أو عدة . المصنفة الواقعة في الولاية المعنية

  أنه يمكن للجنة أن  إلىأعضاء بمهام المراقبة الخاصة، إذا اقتضت الظروف ذلك، بالإضافة 
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  )1( .تجري معاينات مراقبة المؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئيسها
  

ن الممكن أن تتضرر المؤسسة المصنفة أو المنشأة المصنفة من جراء كما أنه م       

حريق أو انفجار، أو نتيجة لأي حادث آخر ناتج عن الاستغلال، يتعين على المستغل أن 

  :يرسل تقريراً عن ذلك لرئيس اللجنة، وهذا التقرير فيه ما يأتي
  

 .لبيئةانعكاسات هذا الحادث أو الواقعة على الأشخاص والممتلكات وا -
  

التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل، والتحقق من  -

 .آثار ذلك على المدى المتوسط أو الطويل
  

أنه يجب التمييز عندما يتغير مستغل المؤسسة المصنفة، يجري المستغل  إلىبالإضافة        

  : إلىريح بذلك الجديد في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، التص
  

 .الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة -
  

رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة  -

 .لنظام التصريح
  

تحويل نشاطها أو تغيير في  إلىوفي حالة تعديل في المؤسسة المصنفة، يهدف         

نهج أو تحويل المعدات أو توسيع النشاطات، يتطلب ذلك تقديم طلب جديد للحصول على الم

كما يتطلب كل تحويل لمؤسسة أو . رخصة استغلال المؤسسة المصنفة أو ترخيص جديد

ل المؤسسة موقع آخر، تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغلا إلىمنشأة مصنفة 

  .المصنفة أو ترخيص جديد
  

  وفض المنازعات حصائياتالإمسك  -2

من قبل مديرية الضرائب بالولاية، بالنسبة لكل واحد من الرسوم،  الإحصائياتيتم مسك     

قبل تاريخ  الإحصائياتمصالح البيئة بالولاية، ويتم ضبط هذه  إلىوتقوم بعد ذلك بإرسالها 

  )2( .ديسمبر من كل سنة 31
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يمتاز بشموليته وبساطته، كما يتميز  –المصنفة قانون المنشآت  –كما أن هذا القانون       

بمحاولة التوفيق بين متطلبات حماية البيئة، من خلال إدراجه للتحقيق العمومي قبل منح 

الترخيص، ونصه على الإجراءات التي لها أهميتها بالنسبة لحماية البيئة، كدراسة التأثير في 

  . )1(لإدارة والإشراف على التحقيق العموميله على الجماعات المحلية بالنسبة البيئة، وتركيز
  

تحديد تبعات النشاطات  إلىفرخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف        

الاقتصادية على البيئة والتكفل بها، تعد وثيقة إدارية، تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية 

المنصوص عليها في التشريع تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة، 

والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام هذا المرسوم، وبهذه الصفة لا تحل محل أي رخصة 

وبالتالي فإنه . من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة، وطبقا لقائمة المنشآت 

  :لمصنفة ما يليا
  

دراسة أو موجز التأثير على البيئة يعدان ويصادق عليهما حسب الشروط المحددة في  -

  .التنظيم المعمول به

 198-06دراسة خطر تعد ويصادق عليها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم  -

 .الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
 .طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعمول بهتحقيق عمومي يتم  -

  

عيوب أهمها التناقض الموجود بين بعض تدابيره، وتضمنه  يأخذ عليهإلا أن هذا القانون 

لإجراءات لا نجد لها أساس قانوني واضح، كدراسة المخاطر وكذا عدم تطرقه بدقة لتعريف 

رية لتبيان بعض المسائل بعض المفاهيم، كما تتضمن عيوب غياب نصوص تطبيقية ضرو

  .الجزائية التي تظهر أثناء تطبيق هذا القانون
  

أما فيما يخص المنازعات المتعلقة بالرسوم الإيكولوجية، فإنه يمكن لأي شخص         

خاضع للرسم، منازعة البيانات المتعلقة بالرسم، أو الحصيلة النهائية لدى مصلحة الإدارة 

  )2( .الجبائية

  

                                                 
  .12قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المرجع السابق ص  طيار طه، - 1
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مصالح الإدارة  إلىتالي ترسل الطعون المقدمة من طرف الخاضعين للرسم وبال       

 إلىالجبائية، أما إذا تعلق الأمر بالطعن بتحديد وعاء الرسم، تقوم المصالح الجبائية بإرساله 

ما إذا تعلق الأمر بالطعن في أ )1( .مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة، قصد التكفل به والنظر فيه

لاختصاص في فإن مصلحة الإدارة الجبائية هي التي تتكفل به، وهي صاحبة ا مادية، أخطاء

  .مجال الأخطاء المادية
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  المبحث الثاني

  الإعانات المخصصة لحماية البيئة

  )من يحافظ على البيئة يستفيد من الإعانة أو الدعم(
  

الجديدة، بتوفير عائدات مالية معتبرة، توجهات السياسة البيئية  تقوم الدولة في إطار        

تضعها تحت تصرف الجماعات المحلية، في إطار تحقيق التنمية المستديمة، ثم تخصص 

نسب معينة من حاصل بعض الرسوم الايكولوجية الناتجة عن تطبيق مبدأ الملوث الدافع 

م والأتاوى هذا خصصت إعانات مالية توفرها الرسو إلىلصالح البلديات عامة، بالإضافة 

المفروضة، وذلك في إطار الصناديق الخاصة التي أحدثت من أجل حماية البيئة والحفاظ 

  .عليها
  

تكون هذه الإعانات والمساعدات في إطار الشق الثاني من تطبيق مبدأ الملوث الدافع،       

التسهيلات،  لىإالذي مفاده من يحافظ على البيئة يستفيد من الإعانة المالية والدعم، بالإضافة 

لذلك أسس المشرع عدة حسابات للخزينة، الغرض منها وضع الآليات المالية الكفيلة بمعالجة 

المسألة البيئية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكنها لم تحض كلها بوسائل خاصة 

  )1( .للتمويل كالرسوم البيئية
  

لوجية في إطار الإعانات والمساعدات الرسوم الايكو تدرهاتخصص هذه العائدات التي      

التي تذهب للأشخاص التي تحافظ على البيئة في شكل دعم مالي، وتسهيلات في كل 

أنه يتوجب اعتماد مرونة في تطبيق  إلىالمجالات، بما فيها التسهيلات الجمركية، بالإضافة 

للرسوم المفروضة مبدأ الملوث الدافع، وذلك نظرا للحالة الاقتصادية للمؤسسة التي تخضع 

، كما يستلزم ضرورة )مطلب أول(بغرض حماية البيئة، لذلك اعتمدت الإعانات والمساعدات 

  ).مطلب ثانٍ(اعتماد المرونة في تطبيق مبدأ الملوث الدافع بشقيه 

  

        

  
                                                 

1  - REDDAF Ahmed ,«L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p151.      
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  المطلب الأول

  الإعانات والمساعدات
  

الرسوم، التي تناولناها فيما سبق، تعتبر الإعانات والمساعدات، طريقة حديثة مقارنة ب        

حيث توكل للأشخاص الذين يحافظون على البيئة مساعدات وتسهيلات، كمكافئة على 

الاهتمام بالقضايا البيئية، وأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان عند إنشاء المشاريع 

  .الاستثمارية
  

 )1( هي الأخرى لحماية البيئةوبالتالي فهذه الاعانات والمساعدات والتسهيلات تهدف       

عن طريق تقديم مساعدات للمؤسسات والمنشآت التي تبادر بحماية البيئة، بواسطة الرسوم 

صناديق خاصة في  إلىالتي تفرض على هذه الأخيرة، حيث تذهب عائدات هذه الرسوم 

وتحافظ مختلف المجالات، ثم يعاد توزيع هذه المداخيل على مشاريع ومنشآت تخدم البيئة، 

، بالإضافة )فرع أول(هذه الإعانات نجد منها إعانات الصناديق أو الحسابات الخاصة . عليها

   ).فرع ثانٍ(المساعدات المالية والتسهيلات الجمركية والإدارية  إلى
  

  الفرع الأول

  إعانات الصناديق الخاصة بحماية البيئة
  

شكل صناديق، تكون عبارة عن  ة علىهذه الوسيلة تعني أن الحسابات الخاصة المقترح      

جهاز مالي، يجمع فيه حاصل الرسوم الإيكولوجية والإتاوات، بحيث تخصص هذه الأموال 

لأجل حماية البيئة لفائدة مشروعات معينة، وكذلك في خدمة البيئة، ونلاحظ أن مختلف 

لأحكام  قطاعات الدولة أصبحت تعتمد على مثل هذه الصناديق الخاصة التي تكون خاضعة

ونجد من  )1( .المحاسبة العامة في الخزينة العمومية، وهذا ما جعل قطاع البيئة يعتمد عليها

، انطلاقا 2002هذه الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة، الصناديق التي جاءت قبل سنة 

  .2002، والصناديق التي جاءت بعد سنة 1992من سنة 
  

  

  

                                                 
  .370 المرجع السابق، ص ،"دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة "وناس يحي،  -  1
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  :2002ءت قبل سنة الصناديق التي جا :الفقرة الأولى

، الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، والصندوق 1992قانون المالية لسنة  أحدث     

  .الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية
  

  :الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث -1

المتضمن قانون  25- 91من القانون رقم  189أحدث هذا الصندوق بموجب المادة       

، حيث أن هذا  )1( 302-065، وله حساب التخصيص الخاص رقم 1992لمالية لسنة ا

لت إليه، والموارد المهام الذي أو ك إلىالصندوق له دور كبير في مجال حماية البيئة بالنظر 

الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، كما يستفيد التي سخرت له للقضاء أو التقليل من 

لرسوم البيئية الأخرى، كالرسم التكميلي على التلوث الجوي، والرسم الصندوق من حصة ا

لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية، والرسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة 

  )2(.بأنشطة العلاج، كما له حصة من الرسم التكميلي على المياه الملوثة
  

ق من جهة أخرى من ناتج كل الغرامات الرسوم البيئية، يستفيد الصندو إلىبالإضافة      

المترتبة عن المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة، الهبات والوصايا الوطنية والدولية، 

مواد كيماوية في  تدفقوالتعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجئ المنجر عن 

كل الموارد الأخرى  لىإالبحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو، بالإضافة 

وفي حالة عدم كفاية . والمساهمات التي توفر له في إطار تحقيق أهدافه والمهام المسندة إليه

القروض أو يطلب اعتمادات محولة من الميزانية  إلىهذه المواد يمكن للصندوق أن يلجأ 

  .العامة للدولة
  

، 1992من قانون المالية لسنة المتض 25-91من القانون رقم  189وقد عدلت المادة         

، حيث يكون هذا )3(1998المتضمن قانون المالية لسنة  02- 97من قانون رقم  84بالمادة 

كما عدلت بأحكام المادة . مفتوحا في كتابات أمين الخزينة الرئيسي 302- 065 الحساب رقم
                                                 

  .1992، يتضمن قانون المالية لسنة 25-91من قانون رقم  189المادة  -  1
  .138، المرجع السابق، ص ....البيئة حماية  يلس شاوش بشير، -  2
، الصادرة 89، ج ر عدد 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر  31مؤرخ في  02-97قانون رقم  - 3

  .، المرجع السابق25-91من قانون رقم  189منه التي تعدل وتتمم المادة  84المادة . 1997ديسمبر  31في 
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لمرسوم التنفيذي كما حددت كيفيات تنظيمه با )1( .2001 من قانون المالية التكميلي لسنة 30

، الذي حدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 1998ماي  13المؤرخ في  147-98 رقم

المؤرخ في  408-01الخاص المذكور أعلاه، كما عدل هذا الأخير بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .2001ديسمبر  13
  

ب، وتصرف موارد هذا الحسا يكون الوزير المكلف بالبيئة آمراً بصرف هذا       

 :الصندوق في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث تتكون هذه النفقات من
  

ن نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة، كذلك نشاطات يتمو -

في تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة التي  تنفق حراسة البيئة، كما

ا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أو مكاتب الدراسات الوطنية أو تنجزه

الأجنبية، كذلك النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الاستعجالي في حالات 

 .التلوث البيئي المفاجئ
  

كما يتكفل بالنفايات الناتجة عن عمليات الإعلام والتوعية والإرشاد المتعلقة بمسائل  -

كما . التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو الجمعيات ذات المنفعة العامة البيئة

في ساهم ييقدم الإعانات المقدمة للجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة، كما 

 .التشجيعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية التي تستعمل تكنولوجيات غير ملوثة
 

طة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والإعانات نشلألكما يقدم إعانات ممنوحة  -

الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث، كما تتضمن 

 )2( .تسديد القروض الممنوحة للصندوق عند الاقتضاء

                                                 
، 38، ج ر عدد 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001يوليو  19مؤرخ في  12-01قانون رقم  - 1

المعدلة بأحكام  25-91من القانون رقم  189منه التي عدلت المادة  30، المادة 2001يوليو  21الصادرة في 

  .، المرجع السابق 02-97من قانون  84المادة 
 147-98عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، ي2001ديسمبر  13مؤرخ في  408- 01مرسوم تنفيذي رقم  -  2

الذي  30-065، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 1998مايو  13في       المؤرخ                

  .2001ديسمبر  15، الصادرة في 78ج ر عدد "الوطني للبيئة       الصندوق " عنوانــه 
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بالصرف، يكلف أن الوزير المكلف بتهئية الإقليم والبيئة الذي هو أمر  إلىبالإضافة  -

تحقيق ( هداف المسطرة وكذا آجال الإنجازوضح فيه الأمج عمل يبإعداد برنا

 )1( ).الأهداف المسطرة
  

  :الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية -2

المتضمن قانون المالية  27-95من الأمر رقم  197أ هذا الصندوق بموجب المادة أنش      

يحدد كيفيات تسيير لالذي جاء  206-96قم ، أتبع بعد ذلك بالمرسوم التنفيذي ر1996لسنة 

الذي عنوانه الصندوق الوطني للتسيير  302- 086حساب التخصيص الخاص رقـم 

المتكامل للموارد المائية، بحيث يفتح هذا الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، والذي 

  )2( .مر بالصرف من هذا الحسابيكون الوزير المكلف بالري، هو الآ
  

كما أنه ككل الصناديق أو حسابات التخصيص الخاصة، تعتمد على إيرادات ونفقات،       

تسمح لهذا الصندوق بالقيام بالمهام الموكلة إليه، فنجد أهم إيرادات هذا  تبحيث هذه الإيرادا

. الصندوق، ناتج إتاوة اقتصاد الماء وإتاوة جودة الماء التي تعتبران أهم مورد لهذا الصندوق

 إلى، بالإضافة المحليةصل على الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات كما يح

  .بعض الوصايا والهبات التي يمكن الاستفادة منها في إطار ممارسته لمهامه
  

هذه الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق يستغلها الصندوق في إطار ممارسة مهامه      

شكل إعانات مقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في في شكل نفقات، والتي تصرف في 

الهيدروغرافية من أجل المساهمة المالية في ائية عن طريق الأحواض تسيير الموارد الم

الماء الصالح للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة، الأعمال المشجعة لاقتصاد 

  )3( .وكذا الحفاظ على جودتها

                                                 
، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص 1998مايو  13مؤرخ في  147-98مرسوم تنفيذي رقم  - 1

، المرجع السابق، ص 31، ج ر عدد " الصندوق الوطني للبيئة  "تحت عنوان  302-065      رقـم                      

  .1998مايو  17
  .المرجع السابق ،1996، يتضمن قانون المالية لسنة 27-95قانون رقم  -  2
، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص 1996يونيو  05مؤرخ في  206-96رقم مرسوم تنفيذي  - 3

، ج ر عدد "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية " الذي عنوانه  302-086      رقـم                     

  .1996       يونيو 09، الصادرة في 35
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  :للتهيئة العمرانية الصندوق الوطني -3

 31المؤرخ في  03-94من الأمر رقم  145أنشأ هذا الصندوق بموجب أحكام المادة       

بعد ذلك جاء المرسوم التنفيذي  ،)1(1995، المتضمن قانون المالية لسنة1994ديسمبر سنة 

، ليحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 1995يونيو سنة  24المؤرخ في  178-95رقم 

الذي عنوانه الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية، حيث يفتح الحساب  302-081رقم  الخاص

المذكور أعلاه في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية 

  )2( .هو الآمر بالصرف من هذا الحساب
  

دات تسـجل فـي هـذا    موارد وإيرا من خلالق في حماية البيئة، الصندو اساهم هذي      

الحساب لكي تستغل في ممارسة المهام الموكلة له، من هذه الإيرادات نجد رسـوم نوعيـة   

. محددة بموجب قوانين المالية في مجال التهيئة العمرانية وتهيئة الإقليم والمحيط العمرانـي 

أن يعتمـد   كما يمكن له. في هذا المجال التي تدفعها الجماعات المحلية الأموال إلىبالإضافة 

على الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية  في مجال التهيئة العمرانية، 

ويدخل أيضا في حساب هذا الصندوق كل الهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من جميع 

  .الأطراف في مجال التهيئة العمرانية

كل نفقات من خلال تقديم منح للتهيئة وتستغل هذه الموارد في ممارسة مهامه في ش      

نشطة، من خلال التهيئة تقديم إعانات ومساعدات لتحديد أماكن الأ إلىالعمرانية، بالإضافة 

  .العمرانية للإقليم والمحيط العمراني

  

  :  2002بعد سنة  تالصناديق التي جاء :الفقرة الثانية

ت المحلية، خصص المشرع إعانات نتيجة لعدم تجانس الخصوصيات الطبيعية للجماعا      

خاصة لبعض الجماعات المحلية، وذلك لكي تحافظ على الأوساط الطبيعية المهددة، أي 

                                                 
   31الصادرة في  ، 87،ج ر عدد 1995يتضمن قانون المالية لسنة . 1994ديسمبر  25مؤرخ في  03-94مر رقم أ - 1

  . 1994ديسمبر      
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقــم  1995يونيو  24مؤرخ في  178-95مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .1995يونيو  28الصادرة في ،  34ي للتهيئة العمرانية، ج ر عدد الذي عنوانه الصندوق الوطن 081-302
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لحماية بعض الأصناف الحيوانية والنباتية، ومنها إعانات صندوق مكافحة التصحر وتنمية 

  .ةالاقتصاد الرعوي والسهوب، والصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئي

  

  : صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب - 1

يوليو  23المؤرخ في  248-02أنشأن هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم       

، فنتيجة لحالة التدهور الخطير التي أصبحت تشهدها منطقة السهوب من جراء 2002

، غيرت الدولة من )1(ناطق الجنوبيةالتصحر والرعي المفرط، وكذا تصحر الواحات في الم

استراتيجيتها في التدخل لحماية البيئة، وهذه الأوساط الطبيعية التي كانت تقوم على الوسائل 

التنظيمية الإدارية لحماية هذه الأوساط الطبيعية، واقتنعت بضرورة إدراج الوسائل 

حة التصحر وتنمية المناطق التحفيزية، ومنها الوسائل المالية للمحافظة على السهوب، ومكاف

الرعوية، ضمن هذا الإطار تم استحداث الصندوق الوطني لمكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد 

  .الرعوي والسهوب
  

بحيث تستفيد الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية والمراعي والحفاظ عليها من دعم        

هوب، وتتم الاستفادة من هذا الدعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والس

وزير : بواسطة قرار وزاري مشترك بين كل القطاعات الوزارية المعنية والمتمثلة في

المالية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الموارد 

ذلك تحديد قائمة الجماعات المائية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، ويتم في هذا الإطار ك

، هذا ما جعل السلطة )2(المحلية المعنية بهذا الدعم، الذي يقدمه الصندوق المذكور أعلاه

المعنية تحدد الإعانات التي تستفيد منها الجماعات المحلية المعنية والموجهة لأعمال الحفاظ 

  :على المراعي وتنميتها، في النشاطات الآتية
  

 .مقاومة للجفاف وتشتمل على عدة أنواعالأغراس الرعوية ال -
 

  

                                                 
   اص رقـمــيحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ ،2002يونيو  23مؤرخ في  248-02مرسوم تنفيذي رقم  - 1

، الصادرة 51، ج ر عدد "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب " الذي عنوانه  302- 109        

  .2002يونيو  27     في 
  .371، المرجع السابق، ص "ل المنتخب المحلي لحماية البيئةدلي"  وناس يحي، - 2
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  .المياه إلىالأغراس الرعوية في المناطق التي تفتقر  -
 

نتاج بذور النباتات الرعوية والأشجار والشجيرات العلفية والغابية، والأشجار مشتلة إ -

 .المثمرة المقاومة للجفاف
 .جميع بذور النباتات الرعوية أو العلفية المحلية -

 

 .الحلفاوية وتحديدهاصيانة الأغطية  -
 

 .جلب الطاقة الكهربائية واقتناء التجهيزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح -
 

 .فتح مسالك زراعية -
 

  .تهيئة هذه المسالك الزراعية للاستفادة منها -
  

ونلاحظ أنه قد تم تحديد مدونة أو قائمة الإيرادات والنفقات الخاصة بالصندوق، كما       

ذلك قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم الجزئي أو الكلي للصندوق الوطني حددت ك

  .لمكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب
  

  :الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية -2

، حيث جاء 302-113أنشأ هذا الصندوق الذي له حساب التخصيص الخاص رقم       

الذي حدد كيفيات سير هذا الحساب، الذي عنوانه الصندوق  273-04لتنفيذي رقم المرسوم ا

، حيث تم النص على إنشاء مثل هذا الجهاز في )1(الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية

منه، حيث  35المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وتحديدا في المادة  02-02القانون رقم 

ندوق يكون دوره تمويل تنفيذ التدابير المتخذة لحماية الساحل نصت على أنه يتم إنشاء ص

والمناطق الشاطئية، بحيث تكون موارد هذا الصندوق وكيفيات تخصيصها خاضعة للأحكام 

  )2( .العامة التي تعتمد عليها الميزانية العامة في الدولة

  
  

                                                 
 م ـاص رقــ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخ2004سبتمبر  02مؤرخ في  273-04مرسوم تنفيذي رقم   -  1

، الصادرة في 56، ج ر عدد "والمناطق الشاطئية الصندوق الوطني لحماية الساحل " الذي عنوانه  113-302     

  .2004سبتمبر                              05
 ، 10، ج ر عدد ، يتعلق بحماية الساحل و تثمينه2002فبراير  05مؤرخ في  02-02قانون رقم من  35أنظر المادة  - 2

  .2002فبراير  8 الصادرة في       
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، وتحديدا في 2003المتضمن قانون المالية لسنة  11- 02وبالفعل جاء القانون رقم       

منه، التي تضمنت في طياتها موارد هذا الصندوق وكذا كيفيات تخصيصها،  125المادة 

ليحدد ، 273-04، جاء المرسوم التنفيذي رقم 11-02من القانون رقم  125وتطبيقا للمادة 

، وهذا ما أكدت عليه المادة الأولى 302-113كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 

  04/273رسوم التنفيذي رقم من الم
  

، ويكون الوزير 302- 113حيث يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم        

المكلف بالبيئة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، وبالتالي يقيد في هذا الأخير الذي 

المختلفة التي الإيرادات " الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية " عنوانه 

  .خصصها له القانون، والتي تسمح له بممارسة المهام الموكلة إليه على أكمل وجه
  

فنجد الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، تكون من بين إيرادات هذا       

الصندوق، وكذلك حاصل الغرامات المحصل عليها بعنوان المخالفات، لقانون حماية الساحل 

ق الشاطئية، والتي يتم معاينتها وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، والمناط

وكذلك أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية ومفتشو البيئة، حيث تدون هذه 

المخالفات في محاضر تكون حجيتها قائمة حتى يثبت خلاف ذلك، أي عكس ما دون فيها، 

- 02من القانون رقم " ألأحكام الجزائية " ي الباب الثالث، تحت عنوان وذلك وفقا لما جاء ف

  .المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02
  

كما له التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن      

ملة الهبات والوصايا والتخصيصات المحت إلىتسرب مواد كيماوية خطيرة في البحر، إضافة 

د الأخرى التي توضع تحت تصرف وارفي ميزانية الدولة، وبالتالي كل المساهمات والم

  )1(.الصندوق في إطار الإيرادات الموفرة له
  

تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل  إلىبالإضافة      

خضع كيفيات متابعة أو الأجنبية، كما تراسات الوطنية معاهد التعليم العالي، أو مكاتب الد

. وتقييم هذا الحساب لقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالبيئة

                                                 
  .144ص  حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية، المرجع السابق، يلس شاوش بشير، -  1
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ه لبيئة، ويعد برنامج نشاط يحدد فيوالآمر بالصرف في هذا الحساب هو الوزير المكلف با

  )1(.بحماية البيئة عامةهداف والمشاريع الخاصة الأهداف، كما يحدد آجال إنجاز هذه الأ

  

  الفرع الثاني

  المساعدات والتسهيلات
  

تبنى المشرع الجزائري هذا الأسلوب الحديث من خلال إضفائه المرونة على تنفيذ       

المخططات، والمخططات التوجيهية، وخطط التهيئة لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها عن 

أو الجماعات المحلية، والمتعاملين والشركاء /دولة وطريق إبرام عقود التنمية، التي تشترك ال

الاقتصاديين، حيث يقصد بعقد التنمية اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة أو عدة مجموعات 

إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال وبرامج 

  .التهيئة لمدة معينةتحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية، وخطط 
  

كما تعتبر هذه الاتفاقيات مجرد تصريحات بسيطة، إلا أنه رغم الطابع الاختياري أو      

التبادلي، إلا أن هذا الأسلوب حقق نتائج هامة وفعالة باعتباره منسجما مع طبيعة الظاهرة 

  .الاقتصادية التي تتسم بالمرونة
  

  :المساعدات والمكافئات :الفقرة الأولى

حسب طريقة المكافئات، فإن السلطات العامة تشجع الملوثين على التخفيض من آثار      

التلوث، وذلك يمنحهم مكافئة لكل درجة تحددها من التلوث، تكون متحكمة فيها، ويمكن أن 

إنشاء سلسلة من المؤسسات الملوثة، وذلك بهدف حصولهم على هذه  إلىتؤدي هذه الطريقة 

  )2( .المكافئات
  

أو  ،ي يجب مواصلة صرف المكافئات للمؤسسات الملوثة، التي تغلق أبوابهالوبالتا      

تغير مكان تواجدها، لأن البيئة خيرات وموارد طبيعية عمومية، يتوجب على المجتمع 

                                                 
  .السابقمرجع ، ال2003يتضمن قانون المالية لسنة   11-02قانون رقم   - 1
2 - REDDAF Ahmed , «L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p 153.    
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المحافظة عليها، فصرف مبلغ أو مكافئة على النشاطات الملوثة ما هي إلا اقتراحات وحلول 

  )1(.ثللحد من ظاهرة التلو
  

فالشق الثاني من مبدأ الملوث الدافع، مفاده أن الذي يحافظ على البيئة يأخذ مكافئة أو       

في  كمنمساعدة على ذلك، وهذا يسمح بترجمة الأهداف الخاصة للجباية البيئة، والتي ي

  .المساعدات أو الإعانات والمكافئات
  

من وجهة نظر (لملوث الدافع رغم تعارض أسلوب المساعدات والدعم مع مبدأ ا      

، إلا أن هذا الأسلوب لا يزال يلقى إتباعا من قبل الأنظمة العديدة التي )الباحثينمن  البعض

تعتمده بصورة موسعة، يتمثل هذا الأسلوب في تقديم مساعدات مالية للمنشآت الملوثة من 

جتماعية والاقتصادية أجل دعمها، للحفاظ على البيئة وعلى استمراريتها، نظرا للأهمية الا

  .نشآت الملوثة في الاقتصاد الوطنيالتي تلعبها الم
  

يعتبر تقبل هذا الأسلوب من قبل الملوثين أعلى من غيره من الوسائل الأخرى لحماية      

البيئة، لأنهم يحصلون على الإعانات المالية من قبل الدولة للقضاء على التلوث الناتج عن 

سلوب يحقق نتائج عملية وفعالة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، لأنه نشاطاتهم، ولأن هذا الأ

يسهل عليها التأقلم مع المعطيات البيئية الجديدة، دون حدوث أزمات اقتصادية أو مالية لهذه 

  .)2(المؤسسات
  

، ذلك أنه يعد نقيضا الأسلوب، إلا أنه ينطوي على عيوبرغم المزايا التي يحققها هذا       

ول لمبدأ الملوث الدافع، ويشجع دخول مؤسسات جديدة في الاستثمار في القطاعات للشق الأ

  .الملوثة، والتي تكون لها مصلحة للاستفادة من هذه المساعدات المالية
  

مع أن  .تكون مساعدة الملوث على مواجهة كل أو بعض المصاريف الإعاناتفي إطار      

ملزم للخضوع لقواعد وتدابير القضاء على الملوث هو المتسبب في هذا التلوث، وهو 

التلوث، وهنا النتيجة التي تنجر عن هذه الإعانات تكمن في تسهيل تطبيق التنظيم الساري 

  .المفعول على أرض الواقع، عوض أن يبقى حبر على ورق
  

                                                 
.78، المرجع السابق، ص "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية "وناس يحي،    -  1 

  .347ص  المرجع نفسه، - 2
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تدفع المكافئات للملوث الذي في المقابل يتحمل ويتعهد بإنقاص التلوث الذي يحدثه، وهو      

الملوث الذي يقبل تقليل تلويثه، فالملوث يسخر  إلىعكس المساعدات، فهذا الدعم المالي يدفع 

كل ما في وسعه من إمكانيات للقضاء على التلوث ، حتى تكون قيمة المكافئة مساوية 

  .لمستوى إنقاص التلوث أو القضاء عليه نهائيا
  

وث متحفزا للقضاء على التلوث يستحسن أن تكون المكافئة معتبرة، لكي تجعل المل     

الناتج عن نشاطه، لأنه من جهة لو كانت المكافئة قليلة أو ضئيلة، فإن الملوث لا يقوم بتقليل 

 إلىومن جهة أخرى يمكن أن يكون أسلوب المكافئات غير مجدي، إذ أدى بالملوث . تلويثه

ي تسبب فيه، وهنا تلويث البيئة من أجل الحصول على دعم مالي للقضاء على التلوث الذ

  )1( .طبعاً يكون بسوء نية
  

أما بالنسبة للرخص التفاوضية، فهي تشمل على مجموعة من الميكانيزمات، منها نظام      

تنظيم السوق، التي تقوم بها الإدارة الاقتصادية، كالعقود الرخص الكلاسيكية، وميكانيزمات 

ك لتخفيض نسب تلويثها حسب برنامج التي تبرمها الإدارة مع المؤسسات الاقتصادية، وذل

يكون مسطر مسبقا، وتستفيد المؤسسات التي توفي بالتزاماتها في الآجال المحددة من 

إذ تعتبر . امتيازات، وقد عرف هذا الأسلوب انتشاراً واسعاً في الولايات المتحدة الأمريكية

لخص هذا الأسلوب في النشاطات العمومية الاتفاقية وسيلة جديدة للسياسة العامة، إذ يت

  . )2(العقود، الاتفاقيات والشراكة بين الإدارة والمؤسسات
  

، أن الذي يحافظ على البيئة يأخذإذن فالشق الثاني من مبدأ الملوث الدافع، الذي يعني       

يترجم الأهداف الخاصة للجباية البيئية، التي تحتوي على مجموعة من النفقات، ومن بينها 

في إطار الإعانات نجد أن الأمر يتعلق بمساعدة الملوث لمواجهة كل أو بعض ف. المساعدات

تكاليف التطهير، وعلى كل حال فالملوث في كل الأحوال ملزم بإقامة التدابير والإجراءات 

فالأهمية في الإعانة تكمن في تسهيل تطبيق التشريع أو التنظيم، الذي يمكن . المضادة للتلوث

أن المكافئات تدفع للملوث الذي بالمقابل يلتزم بإنقاص بحيث على ورق، بدونها أن يبقى حبر 

  .تلوثه
  

                                                 
  .76، المرجع السابق، ص ...البيئيالتكاليف الناتجة عن التلوث " ، فاطمة الزهراء زرواط -  1

  144سابق، ص المرجع ال، حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية، يلس شاوش بشير - 2
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  :التسهيلات :الفقرة الثانية

عتمد هذا الأسلوب على وضع تسهيلات للمؤسسات أو المنشآت المصنفة، ذلك من خلال ي    

ءات الجزافي لقيمة الدخل السنوي لهذه المؤسسات، المخصص لتمويل تدابير وإجرا التقدير

  ) 1(  :هذه التسهيلات تتخذ شكلين. حماية البيئة

  

إما على شكل إعفاءات كلية للضرائب المفروضة على المؤسسة التي تتخذ إجراءات  -

 .إيجابية في مجال حماية البيئة
  

ة أن تتخذ إما شكل تخفيض جزئي للضريبة، حيث يمكن هنا للسلطة العامة المعني -

، وذلك يكون إما )2(المفروضة على المؤسسةللضرائب  إجراءات تخفيض أو إغفال

  .بطريق قضائي أو بطريق ولائي
  

هذه التسهيلات تجلت في مختلف الميادين التي تمس من بعيد أو من قريب مجال البيئة       

، قد تضمن في عدة مواضيع )3(المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01بصفة عامة، فنجد الأمر 

سسات، سواء الخاصة أو العامة، وسواء وطنية أو أجنبية، منه، تسهيلات وتحفيزات للمؤ

، بحيث تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع 03-01من الأمر  4وهذا ما نصت عليه المادة 

مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه 

ت المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانا

  . المعمول بها
  

كما وضعت نظام استثنائي، بحيث تستفيد المشاريع والمؤسسات من مزايا، خاصة        

الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل 

ارد الطبيعية، وتدخر مي الموتكنولوجيات خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتح

تحدد من ) الاستثمارات(تنمية مستديمة، وهذه النشاطات أو المؤسسات  إلىضي الطاقة، وتف

  .طرف المجلس الوطني للاستثمار، الذي يترأسه رئيس الحكومة شخصيا
  

                                                 
1 - REDDAF Ahmed , «L’approche fiscale des problèmes de l’environnement »,op.cit., p 152.    

.348، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص وناس يحي   -  2 

.2001غشت 22، الصادرة في 47ار، ج ر عدد ، يتعلق بتطوير الاستثم2001غشت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم   -  3 
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، الذي يتضمن قانون المالية 31-96من الأمر رقم  95ذلك نجد المادة  إلىبالإضافة       

، المتضمن 15-86من القانون رقم  109، التي جاءت تعدل وتتمم المادة )1(1997ة لسن

  : 31- 96من الأمر رقم  95حيث تنص المادة  )2( .1987قانون المالية لسنة 

بدون تغيير ...(تجمرك للوضع للاستهلاك مع الاعفاء من الحقوق والرسوم: 109المادة " 

  .لأغراض إنسانية)....حتى

نفس الشروط المذكورة أعلاه، العتاد ووسائل الوقاية ومكافحة التلوث التي  يجمرك وفق   

تقتنيها على سبيل الهبة الهيئات والجمعيات المعنية المعتمدة من وزارة الداخلية 

  .والجماعات المحلية والبيئة

  .)..."الباقي بدون تغيير....(البضائع المستوردة على سبيل الهبة  
  

ه غموض كبير، فالمنشآت والهيئات التي تشتري أو تستورد عتاد هذا النص يسود      

د عملية جمركتها من الحقوق والرسوم التي ـووسائل الوقاية ومكافحة التلوث تعفي عن

والتي نصها  109و المادة  95المادة لكن التناقض الموجود بين . يخضع لها العتاد والوسائل

  :كالآتي

لجمركية والرسم الإجمالي الوحيد عند الإنتاج، الإداوت تعفى من الرسوم ا: 109المادة " 

والعتاد والتجهيزات بما فيها المركبات الخاصة المخصصة للتعليم، وكذا تلك التي تكتسي 

طابعا علميا أو ثقافيا أو رياضيا أو إنسانيا، التي تدخل التراب الوطني على سبيل الهبات 

  ". والمخصصة للتوزيع المجاني
  

  

  

  

  

                                                 
، الصادرة  85، ج ر عدد 1997قانون المالية لسنة ، يتضمن 1996ديسمبر  30مؤرخ في  31-96أمر رقم  - 1

، المرجع 15-96من قانون رقم  109منه التي عدلت المادة  95المادة . 1996ديسمبر  31     بتاريخ               

  .السابق
، ج ر 1987، يتضمن قانون المالية لسنة 1986ديسمبر  29مؤرخ في  15-86من قانون رقم  109أنظر المادة  - 2

  .1986ديسمبر  30، الصادرة في 55                                    عدد 



 107

  

  الثالثث المبح
  

  الجباية الإيكولوجية في الجزائرضرورة اعتماد المرونة في تطبيق 
  

الرسوم الإيكولوجية كوسيلة  إلىمن خلال اللجوء  يتعرض تطبيق مبدأ الملوث الدافع      

عدم فعالية التدخل  إلىعدة ضغوطات ميدانية، مما يؤدي  إلىمالية وحيدة لحماية البيئة، 

إفلاس العديد من المؤسسات  إلىهذه الرسوم بصرامة، يؤدي  البيئي، ذلك أن تطبيق

الاقتصادية، وفي حالة العكس أي عندما يتم مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية 

لذلك بات من  ،)1(للمؤسسات أو المنشآت المصنفة، تنعدم معها جدوى مبدأ الملوث الدافع

وبالتالي الاعتماد على الشق الثاني . دافعالضروري إضفاء مرونة على تطبيق مبدأ الملوث ال

من السياسة الجبائية البيئية، وهو من يحافظ على البيئة يأخذ ثمن، كتعويض على إنفاقه المال 

  .  في سبيل تمويل تدابير وإجراءات حماية البيئة
  

لكن ما نلاحظه على المبدأ بالنسبة للتطبيق الواقعي للمبدأ، تضل قليلة، حتى تلك       

الرسوم الايكولوجية الموجودة فعلا، فهي تعتبر رمزية لا جدوى منها، لأن مداخيلها ضئيلة 

لابد من اعتماد سياسة جدية لتدعيم السياسة وبالتالي . ولا تغطي فعلا نفقات حماية البيئة

التعرف على مدى فعالية من لابد  كذلكو). أول مطلب(الجبائية المسطرة في الجزائر 

  ).ثانٍ مطلب(المعتمدة في الجزائر ةالرسوم البيئي
  
  

  الأولالمطلب 
  

  نحو تدعيم السياسة الجبائية لحماية البيئة
  

                                                 
            مجلة ي مجال الحسابات الخاصة للخزينة، حسابات التخصيص الخاص، صلاحيات البرلمان ف ،يلس شاوش بشير - 1

  .112ص، 2003البرلماني، عدد خاص، الجزائر، الفكر 
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يتضمن التشريع البيئي الجزائري مجموعة من التدابير التي تستعين بها السلطات        

مثلة في ، منها ما يعرف بالتدابير الإدارية المت)1( )، السلطة القضائيةةالسلطة التنفيذي(العامة 

استعمال وسائل الضبط الإداري الخاصة لحماية البيئة، كالتراخيص والأوامر والقوة 

العمومية، وهي من حيث طبيعتها تعد بمثابة أهم إجراءات، لما لها من حماية سابقة للموارد 

تعزيزها بسياسة  إلىالبيئية، ولم يكتف المشرع بوضع هذه الوسائل الوقائية، وإنما لجأ 

وهذا من خلال التشريعات الخاصة بالبيئة، التي لا تكاد تخلو من العقوبات الجزائية  جزائية،

  .لوضع حد للمساس بحق البيئية والمحيط الطبيعي

  

  لأولالفرع ا
  

  ذلك المعيار المعتمد في تحديد الملوث الحقيقي للبيئة و
  

النشاط الذي يقوم به اعتمد المشرع الجزائري مفهوما مبسطا للملوث الدافع، إذ ربطه ب     

، إما للتصريح أو )2(العون الاقتصادي، الذي يخضع حسب قانون المنشآت المصنفة

الترخيص من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الترخيص الذي يمنحه كل من الوالي أو 

الوزير المكلف بالبيئة بحسب خطورة النشاط، وهو المعيار الذي ارتكز عليه وطبقه المشرع 

    )3(. 2002جزائري في قانون المالية لسنة ال

هذا المعيار من الناحية العملية، وبالمفهوم الاقتصادي يبدو بسيطا ولا يثير أي جدل،       

إلا أنه من الناحية القانونية لا يجيب على كل الأسئلة المرتبطة بقواعد المسؤولية التقليدية 

ث الدافع ينطبق بصورة آلية حتى في حالة غياب التي تقوم على معيار الخطأ، لأن مبدأ الملو

الخطأ، باعتباره مفهوما اقتصاديا لا يبحث مبدأ الملوث الدافع عن المسؤول المباشر عن 

  .التلوث أو العوامل المتدخلة للمسؤولية عن وقوع التلوث
  

                                                 
.375ية البيئة، المرجع السابق، ص المحلي لحما ، دليل المنتخبوناس يحي   -  1 

.94، المرجع السابق، ص ...ة عن التلوث البيئيالتكاليف الناتجزرواط فاطمة الزهراء،   -  2 

  23، الصادرة في 79، ج ر عدد 2002ن المالية لسنة ، يتضمن قانو2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم  3  - 

.2001ديسمبر        



 109

سائرة في كما تعتبر الرسوم الايكولوجية وسيلة فعالة لمكافحة التلوث بالنسبة للدول ال      

طريق النمو، التي تعاني من ضعف أجهزتها البيئية، لأن حصائل الرسوم على النشاطات 

الملوثة والنفايات بجميع أنواعها تغذي ميزانية الدولة، وبذلك لا تعتبر النفقات البيئية نفقات 

سائرة تؤثر على الإنفاق العام في القطاعات التنموية الحساسة، لذلك بات لزاما على الدول ال

  )1(.في طريق النمو تطوير الآليات الاقتصادية لحماية البيئة
  

يرى الفقه أن تحديد مصدر التلوث من الناحية القانونية يهدف إلى تحقيق العدالة في      

تحصيل الأعباء المالية الناتجة عن التلوث، ويفرض ذلك تبعات مباشرة على المتسبب فيها 

فيفري  13ي أوربا، حيث جاء به المرسوم الصادر في مباشرة، مثل الرسم الذي فرض ف

، الذي فرض رسم على الضجيج في المطارات، حيث فرض هذا الرسم على جميع 1973

المسافرين، أين اتضح فيما بعد أن طائرات السلع والطائرات العسكرية هي التي تسبب أكثر 

ال هذه الطريقة التي تبين أنها تم استبد )2(.الضجيج السمعي، إلا أنها غير معنية بهذا الرسم

بتطبيق رسم على الطائرات بحسب درجة الضجيج الذي تتسبب فيه  1984خاطئة في سنة 

الطائرة، وبذلك يتضح أن هذه الحالة طبق فيها الرسم على مصدر الضجيج، وليس على 

  .المستعمل لهذه الوسيلة 
  

معيار الاقتصادي الذي يطبق من وبناء على ما تقدم، فإنه ينبغي إعادة النظر في ال     

خلاله مبدأ الملوث الدافع، ويطبق بدلا منه المعيار القانوني حتى نصل فعلا إلى الملوث 

الحقيقي، وجعله يدفع ثمن تلويثه للبيئة، وهكذا يمكن التغيير في معدلات الرسم على التلويث 

ي حالة التغييرات الكبيرة في كل مرة نلاحظ فيها النتائج المحصلة عليها لكل رسم مطبق، وف

في معدلات الرسم يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، مما يجعل هذه الطريقة غير مجدية من الناحية 

  .المالية 

فكل سياسة بيئية ومهما كانت الوسيلة المستعملة، التخطيط، التنظيم، الوسائل الاحتياطية     

الخ، لا يمكن أن تقضي نهائيا على ...، إجراء دراسات التأثير للمشاريع)3()مبدأ الحيطة(
                                                 

.341المرجع السابق، ص  دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، وناس يحي،  -  1 
RAPHAEL Romi , Droit et administration de  l’environnement, « De l’énonce du  Principe   -  2 
pollueur payeur» à la réparation des dommages écologiques, 05 édition, 2004, p 118. 
BILLET Philippe,«La charte va -Telle renouvelles les principes du droit de l’environnement -  3 
,ou ceux-ci ont-ils disparu à l’exception d’un seul le principe de précaution », Revue juridique de 
l’environnement, N°spécial, Décembre 2005,p233.  
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المساس بالبيئة إلا إذا قامت بمنع نهائي لكل نشاط اقتصادي، هذا ما لا يمكن فعله ولا حتى 

التفكير فيه، ونتيجة لذلك فهذه النشاطات التي هي ضرورية لا يمكن أن تكون دون تأثير 

  )1(.أي شكل من الأشكالعلى البيئة، حتى ولو كان هذا التأثير هو استعمال هذه البيئة ب
  

واستعمال البيئة من خلال الاستغلال المفرط من طرف البعض لها، والأخطار الأخرى     

الناجمة عنها، يطرح مشكلة وجب حلها بواسطة التكامل بين هؤلاء المستغلين للبيئة، وبين 

الموجودة في من يتحملون النتائج السلبية والضارة من استعمال واستغلال الموارد الطبيعية 

، التي هي في تناقض مستمر، هذه الموارد المتوفرة في الطبيعة مجانا أي لا يدفع )2(البيئة

المستغل لها ثمن هذه الموارد الأولية التي يستعملها في إنتاج مواد مصنعة أو نصف مصنعة 

  )3(.في سبيل الحصول على قدر عالي من الأرباح
  

ة مسألة حساسة تهم جميع المجتمع، وبعد أن ثبت أن لكن بعد أن أصبحت حماية البيئ     

الموارد الطبيعية غير متجددة، مع وجود رغبة في الحصول على بيئة نظيفة، وإدخال 

، أصبح مهماً إدخال الأضرار البيئية في التحليل )4(الأضرار البيئية في الحسابات الاقتصادية 

نتاج، أي أنها تدخل في الحسبان عند الاقتصادي، بحيث تعتبر عوامل خارجية في عملية الإ

  .تحديد تكلفة الإنتاج كاليد العاملة مثلا
  

ة إلى ينتاج الموارد البيئالإعمليات في وبالتالي فالملوث أصبح حاليا يدخل في حسابه      

جانب اليد العاملة وعوامل الإنتاج الأخرى، بعدما كان يستثنيها من حسابه، فالاستعمال 

وارد البيئية نتج عنه تأثير مباشر على المجتمع، ومنه نستنتج أن الملوث يجب اللاعقلاني للم

عليه أن يدفع المستحقات اللازمة والمسطرة من طرف السلطة العامة، لكي تصبح البيئة في 

فإذا كان الملوث هو الذي يقوم . حالة مقبولة، وذلك بمعالجة الأضرار الناتجة عن التلوث

، فهو الذي يتحمل هذه النفقات للقضاء على )5(جة عن ممارسة نشاطهبمعالجة الأضرار النات
                                                 

 1  - .63، المرجع السابق، ص ...لجماعات المحليةدور ا لكحل أحمد، 

إدارة، المجلد الثالث، العدد الثاني، الجزائر ، مجلة"-حماية البيئة –معطية جديدة في التنمية المحلية "بن ناصر يوسف،    -  2 
  .48، ص 1993      

  .24، ص 1992 ،القاهرةشرح تشريعات البيئة، مطابع المكتبات الكبرى،عبد الفتاح مراد،  3  - 

، مجلة العلوم القانونية والإدارية، "نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة "  طاشور عبد الحفيظ،  -  4 

. 52، ص 2003العدد الأول، الجزائر،       

  .38ص  ، المرجع السابق،...التأمين ضد أخطار اسماعيل رسلان نبيلة، 5  - 
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التلوث، وعليه فمبدأ الملوث الدافع يكرس بواسطة ميكانيزمات جبائية هي؛ الرسوم 

  . للبيئة نوالإتاوات التي تفرض على الملوثين الحقيقيي
  

  

  الفرع الثاني

  

  مجالات أخرىالجباية البيئية في الجزائر لابد من تدعيمها برسوم في 
  

  

هذا ما يتطلب تطبيق استراتيجية طويلة المدى لحماية البيئة، من خلال مشاركة شاملة       

من قبل قطاع الأعمال الخاص، وخاصة الوعي البيئي لدى السلطات العامة، وفي المقابل 

 تحصل الشركات التي تساهم في حماية البيئة على دعم مالي، وتعتمد هذه الاستراتيجية من

هذه الأدوات التي تؤثر في تكلفة . خلال تطبيق الأدوات الاقتصادية في مجال حماية البيئة

ومنافع الأعمال الاقتصادية، التي يندرج تأثيرها في التأثير على صنع القرار، وبالتالي سلوك 

،  )1(موقف مرغوب فيه إزاء البيئة إلىاختيار البدائل التي تؤدي  إلىالإنسان بطريقة تؤدي 

حيث تسمح هذه الأدوات الاقتصادية لمؤسسات قطاع الأعمال بالحرية في الاستجابة للحوافز 

فائدتها في الحد من التلوث  إلىبالإضافة . الاقتصادية، بطريقة يعتقدون أنها مفيدة بالنسبة لهم

  :البيئي، وتتضمن الأدوات الاقتصادية المستخدمة في الإدارة البيئية التي نذكر منها
  

والتي يمكن اعتبارها ثمنا للتلوث، حيث ينبغي على المتسبب في : ض رسوم جديدةفر -

التلوث أن يدفع مقابل استخدامه للخدمات والمنافع البيئية التي تدخل بهذا المفهوم كجزء من 

  )2(.حساب التكلفة وعائد الإنتاج
  

ى سعر وفقا لهذا النظام يتم تحصيل رسم إضافي عل: نظام الخصم وإعادة الخصم -

التلوث أو القضاء عليه، المنتجات التي تتسبب في نسبة كبيرة من التلوث، وعندما يتم تقليل 

وذلك بإعادة المخلفات المسببة للتلوث من خلال عملية الجمع، ويتم إعادة خصم الرسم 
                                                                                                                                                             

 
، مجلة المالية، مجلة المدرسة "- رهانات وتحديات - نحو تدعيم سياسة مالية لحماية البيئة"  ميلة،حميدة ج -  1

  .12، ص 2001للضرائب، الجزائر،                                                                          الوطنية 
  لثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، اقتصاديات الجباية والضرائب، الطبعة الثاعباس محرزي محمد - 2

  .76النشر، ص  دون تاريخ       
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تشجيع إعادة المواد الخطرة التي تخضع  إلىالإضافي المفروض مسبقا، ويهدف هذا النظام 

  .التدوير والرسكلة بعد عملية فرزها وتصنيفها لعمليات
  

والتي هي مدفوعات تدفعها المؤسسات الاقتصادية للسلطات المعنية، لضمان : قيود الأداء -

التزامها بالقواعد المفروضة لحماية البيئة، وعندما يتعلق الالتزام بهذه القواعد يتم إعادة 

  .ة من أخطار التلوثالمبالغ المالية المدفوعة لضمان تأمين البيئ
  

جات الأكثر تلويثا للبيئة، وتقديم دعم الصناعات التي وفرض أسعار مرتفعة على المنت -

  .تستخدم تكنولوجيات نظيفة
  

رب أصحاب المشروعات من البيئة تعتبر نسبيا عالية، فإن تهإذا كانت تكاليف حماية       

مما . ن مشروعاتهم، يسبب اختلالا مستمراعبء تكلفة حماية البيئة والآثار السلبية الناتجة ع

  .يقتضي تظافر الجهود الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الاختلالات
  

ذلك هناك بعض التقنيات المكملة للوسائل الأخرى لحماية البيئة، والتي لها  إلىإضافة      

 دور كبير في ضمان إصلاح الضرر الواقع على المتضررين، وعلى البيئة، وأول هذه

 )1(.نقل تكاليف إصلاح الضرر على عاتق مجموع المؤمنين إلىالتقنيات التأمين الذي يهدف 

تمثل حلا مفيدا  وهذه التقنية فظلا عن دورها الرئيسي في تحقيق الأمان للمؤمن عليه، فإنها

ضد عمليات  لمسؤول عن وقوع الضرر، بل إن للتأمين أيضا أثر رادعلمشاكل الإفلاس ل

ي، وأثر وقائي ضد التلوث عن طريق الإهمال أو التلوث غير ادري أو الإالتلوث العمد

  .العمدي
  

وفي حالات أخرى لا تكون هذه التقنية فعالة، أو يتم استبعاد المسؤولية الخاصة      

لإصلاح الضرر نهائياً، وذلك لمصلحة المسؤولية العامة، وذلك في حالات تعذر تحديد 

حالة ما إذا كانت الأضرار ذات آثار كبيرة، فالدولة هنا هي المسؤول عن الضرر، كذلك في 

هذه الأخيرة التي يجب أن . الوحيدة القادرة على التدخل عن طريق صناديق التعويضات

تعتمد في الجزائر لتقنية أو وسيلة ناجعة لحماية البيئة، أو إصلاح الأضرار التي تمس بهذه 

                                                 
.58-57. ص ص، المرجغع السابق، ...التأمين ضد أخطار  اسماعيل رسلان نبيلة،  -  1 
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تهجت هذه التقنية مثل فرنسا، وذلك بداية من سنة البيئة، وعلى غرار الدول الأخرى التي ان

  .وكذلك نجدها مكرسة في مصر )1( .من قانون المالية 14في المادة  1969
  

وفي هذا السياق، فقد سعت الحكومة الجزائرية من أجل رصد سياسة مالية، وهي تهدف      

  :تحقيق هدفين هما إلى
  

وقاية من أخطارها على الصحة البشرية التخفيف من حدة المصادر المسببة للتلوث لل -

  )2( . )التنوع البيولوجي(والحيوانية 

نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع الجزائري، وفتح بنك للمعلومات الخاصة  -

  .بالتثقيف البيئي

إلا أنه لابد من التنويه أن قطاع البيئة في الجزائر مازال يعاني من قلّة فرص التمويل، لأن  

) لاسيما التلوث الصناعي(محاربة النشاطات الملوثة  لمالية التي يعتمدها من أجلالمصادر ا

في غالب الأحيان لا تتماشى مع الآثار المترتبة عن هذه النشاطات أمام تطوير عملية 

رغم أن الجزائر تعد من ضمن الدول التي تبنت سياسة الانفتاح . التصنيع وتحديث أساليبها

علاقات الشراكة مع المؤسسات  إلىالاتفاقيات الدولية، بالإضافة  إلى على العالم والانضمام

  .الدولي للبيئة والبنك الدولي للبحث والتنميةالدولية ، مثل الصندوق 
  

أمام هذا الإنفتاح العالمي من أجل تبني الوسائل القانونية والمالية الكفيلة بحماية البيئة،       

ظهور  إلىئي الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدولة، أدى وأمام إزدياد مصادر التلوث البي

برامج بيئية مختلفة، والمراد هنا هو نفقات حماية البيئة التي هي الموارد الاقتصادية 

المخصصة أساسا لتدابير مكافحة التلوث وحماية الموارد الطبيعية، وهي متأتية أساسا من 

  :الدولة وتشمل أيضاً
  

 .التطهير ومحطات التنقية برامج إنجاز شبكات -
  

 .برنامج تجديد الغابات وإصلاح الأراضي والاستصلاح المتكامل للسهوب -
 

                                                 
ي والكربون، وه نالهيدروجيالخاصة بتلويث مياه البحر من جراء اتحاد  1969وذلك بعد اتفاقية بروكسل لعام  - 1

  :مشار إله في مرجع. طن 2000تنص على ضرورة إجراء تأمين إجباري عن كل سفينة تزيد حمولتها عن 

  .170، ص المرجع السابق ،...التأمين ضد أخطاراسماعيل رسلان نبيلة،     
مجلد الثالث، ، مجلة إدارة، العدد الثاني، ال -حماية البيئة  –معطية جديدة في التنمية المحلية "  بن ناصر يوسف، -  2

  28، ص 1993الجزائر، 
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مومية برنامج التجهيزات المضادة للتلوث التي تقتنيها في معظمها المؤسسات الع -

 .والطاقة الصناعيةالكبرى في القطاعات 
 

 .غالنفقات المتعلقة بجمع النفايات الصلبة وطرحها في المفار -
 

 .نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيئة -
 

 .نفقات تسيير الوكالات البيئية الرئيسية -
  

وبالتالي يجب تدعيم السياسة المالية لحماية البيئة في الجزائر، على غرار البلدان       

الأخرى، التي تشهد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث نلاحظ في السنوات الماضية 

، لأن لكل سياسة متناسقة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية )1(فقات البيئيةانخفاض في الن

فمن . بيد أن هذه التكاليف يجب أن لا تبقى من اختصاص الدولة وحدها ،كلفةتالمستديمة 

من الخدمات البيئية ومستهلكي الموارد النادرة والمتسببين في  نوالمستفيديواجب المستعملين 

ياديين، وجميع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين ن ومربي المواشي والصوث والمزارعيالتل

تلك التكاليف،  الذين تلحق أنشطتهم ضررا بالبيئة وبدرجات مختلفة أن يساهموا أيضا في

ومن الواجب كذلك أن يكون تنفيذ أدوات اقتصادية ومالية فعالة وعادلة جزءاً لا يتجزأ من 

  )2( .يئةالوسائل الكفلية بحماية الب
  

الذي تزامن مع إحداث المديرية العامة للبيئة ومفتيشيات البيئية  1995ابتداء من سنة       

تكثيف البنية المؤسساتية، وتحسين قدارت الرصد والمراقبة طريق في الولايات المختلفة عن 

المبادرة على للبيئة والتنمية المستديمة، فالغرض منه هو لحالة البيئة، كما أن المجلس الأ

بمسعى شامل ومتكامل، لكن الواقع ورغم وجود هيئات مؤسساتية عديدة، إلا أن قدراتها 

ظلت محدودة في مختلف الميادين من خلال الاستراتيجيات والتنسيق والدراسات والبحوث، 

وفي المستوى المحلي عرفت قدرات . ودراسات التأثير، ومراقبة حالة البيئة ورصدها

ل تسيير البيئة والحفاظ عليها، تطورا ملحوظا خاصة مع إحداث وزارة البلديات في مجا

اعتماد برنامج واسع لتعزيز السياسة  إلىتهيئة الإقليم والبيئة لفتح أفاقا جديدة، فقد عمدت 
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الذي يلوث (المالية لحماية البيئية من خلال تجسيد قوي وصارم لمبدأ الملوث الدافع بشقيه

وتعزيز الجهاز ) والذي يحافظ على البيئة يتلقى مساعدات ودعم يدفع ثمن تلويثه للبيئة،

المؤسساتي والقانوني الذي يكفل تطبيق هذه السياسة المالية الجديدة من خلال القدرات 

  .البشرية والتقنية التي تسهر على ذلك
  

  الثاني المطلب

  مدى فعالية الرسوم البيئية المعتمدة في الجزائر
  

الجبائية من ناحية التجسيد بين نقص في العزيمة وغياب الشفافية في  تتميز السياسة       

أصحاب المنشآت (التطبيق، حيث تقوم الجباية البيئية على مبدأ تحميل الطرف الملوث 

التي تقتضيها عملية ، عبء الرسم وذلك بغرض حمله على المساهمة في النفقات )الملوثة

  .إزالة التلوث وحماية البيئة
  

إذا كان الملوث المباشر هو الذي يكلف فعلا ا يطرح إشكالية مهذا المبدأ  تجسيدلكن         

بدفع الرسم البيئي، وكيف سيقيد هذا الرسم في محاسبته، هل سيقيد ضمن أرباحه ليكون هو 

المكلف به ابتدائيا ونهائيا؟ أم سيدرج ضمن أعباء المشروع بغية عكسه على  سعر منتجاته، 

هو المكلف النهائي، أي الحقيقي بدفع هذا الرسم المفروض على صاحب وجعل المستهلك 

فسكوت التشريع عن تحديد . المشروع، مثل ما هو الشأن بالنسبة للضرائب غير المباشرة

المكلف النهائي بالرسوم البيئية سمح لأصحاب المنشآت الملوثة من دفع الرسم المفروض 

نزع عن الجباية البيئية الطبيعة  الشيء الذي. لكعليه، ثم بعد ذلك عكس مبلغه على المسته

وهذا يفرض علينا وجوب إعطاء تقدير لمجموع الرسوم  .الردعية التي تقوم عليها

الواقع نجد نوع من البطاء في  إلى، لكن بالعودة )فرع أول(الإيكولوجية المعتمدة في بلادنا

لتي يستحيل معها إصلاح الأضرار تطبيق هذه الرسوم، هذا ما يؤثر سلباً على حالة البيئة ا

تعويض الإضرار بالبيئة الذي نتطـرق إليه  إلىالبيئية، وهذا ما يفتح لنا باب اللجوء 

  ).فرع ثان(في
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  الفرع الأول
  

  تقدير الرسوم البيئية المعتمدة في الجزائر
  

  

يتجلى هذا  ع، حيثتشهد الجباية الإيكولوجية بطأ شديدا في تجسيدها على أرض الواق      

نلاحظ أن التشريع . ي أولا في وضع واكتمال الإطار القانوني للجباية البيئيةالبطأ أو التراخ

لم الأخيرة ، إلا أن الوسائل المالية الكفيلة بتجسيد هذه  )1( المتعلق بالبيئة بدأ في الثمانينات

أسيس أول رسم ، وتجلى ذلك بت1992تنطلق إلا في سنوات التسعينات، وبالتحديد في سنة 

على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وكان ذلك بأسعار متواضعة لا تعكس التكلفة 

  .الحقيقية للتلوث
  

، وأن هذه 2000كما أن هذه الأسعار الخاصة بالرسوم البيئية لم تراجع إلا في سنة       

كما  2002في الوزاري  المراجعة لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنتين، أي بصدور المنشور

أنه الجدول الذي ينظم المعامل المضاعف لبعض الرسوم الواجب تحديده عن طريق التنظيم، 

  .الذي صدر بعد ذلك التاريخ
  

أما بالنسبة للرسوم الأخرى، فرغم أنها مؤسسة قانونا إلا أنها لازالت مجرد رغبة      

طبيق على أرض الواقع مؤجل، وفيه بالنسبة للمستقبل، حيث أن الرغبة موجودة ولكن الت

مازالت التي  تماطل، وأن النصوص التنفيذية لم تحدد نقاط كثيرة في مجال الرسوم البيئية،

مبهمة، وبالتالي هناك احتمال أن تنسى أو تتناسى السلطات العامة إصدار هذه النصوص 

  .التنظيمية، وبالتالي تبقى المصالح البيئية معطلة
  

حصر يخص التحصيل، فطالما أن مفتشية البيئة هي التي تتكفل بعملية أما فيما       

وإحصاء الأنشطة الخاضعة للرسوم البيئية واحتساب مبالغها، أما عملية التحصيل فهي موكلة 

لقابض الضرائب المختلفة، الذي يبدو أنه لا يعتني بتحصيلها بالنظر لأهميتها في مجال 

ى موجه بالدرجة الأولى نحو تحصيل الضرائب الكلاسيكية حماية البيئة، إذ أن اهتمامه يبق

  .التي تمول بواسطتها الميزانية العامة للدولة
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كما نلتمس انعدام الشفافية في تسيير الجباية البيئية، حيث أن هذا التسيير يكون بواسطة      

هذا النوع الحسابات الخاصة للخزينة التي هي وسيلة لتركيز طرق تسييرها، وأنه لحد الآن 

من حسابات التخصيص الخاصة يفلت من الرقابة المالية للجهات المعنية، وبالتالي لا يمكن 

معرفة لا حصيلة الرسوم الإيكولوجية المحصلة ولا حتى الاتجاهات الحقيقية التي من 

  .المروض أن تصرف فيها، وبالتحديد في مجالات حماية البيئة
  

صة لتسيير النفايات، فما يزال تسيير هذه الأخيرة يعد أما فيما يخص النفقات المخص     

أفقر وأضعف مجال في مجالات الأنشطة البيئية، وإذا كان جمع النفايات ونقلها متكفل بها 

بقدر أو بأخر في التجمعات السكانية الكبرى، فإن ممارسة إلقائها في مفارغ مراقبة غير 

ناقصا جداً، لا يسمح بتنفيذ سياسة حقيقية متوفرة، وما يزال مستوى رسم إخلاء النفايات 

وعليه فمن الواجب . لتسيير المفارغ تسييرا عقلانيا، يتماشى ونمط التنمية المستديمة

والضروري تحديد سياسة متسقة في هذا المجال، وإعادة النمط في هذه الرسوم الموجودة في 

  .هذا المجال
  

الدور الذي أسند إليه قليل التحفيز، فهذا  الصندوق الوطني للبيئة، فإن إلىبالرجوع      

، في شكل حساب تخصيص خاص  )1( 1992الأخير والذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 

. موارد الرسم المفروض على الأنشطة الملوثة، وحاصل الغرامات)تموله( تغذيه بالخزينة،

لنشاط، أي حسب والملاحظ هنا أن الرسم المفروض في هذا المجال مفروض على نوع ا

  .نوعية النشاط، وليس على حجم التلوث المنتج بالفعل من هذا أو ذلك النشاط في حد ذاته
  

كما أن الصندوق الوطني للبيئة غير قادر على الاقتراض والإقراض، ولا يسعه        

لكن بعد تحول . بالتالي أن يتدخل في عمليات مع المؤسسات لإجراء عمليات إزالة التلوث

صندوق  إلى، 2001ا الأخير من الصندوق الوطني للبيئة في ظل قانون المالية لسنة هذ

جال مأداة إدارية ومالية أكثر فعالية في  إلىوطني للبيئة وإزالة التلوث يبشر بإمكانية تطوره 

  .حماية البيئة
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  الفرع الثاني

  آلية التعويض إلىاللجوء 
  

تعلقة بحماية البيئة، نجدها تتضمن في من خلال الإطلاع على مختلف القوانين الم

آلية التعويض، وهو يعد اعتراف بالفشل، لأن ما يكون موضوعاً  إلىأكثر فأكثر طياتها 

لتعويض اقتصادي أو مالي أو نقدي، يكون حتما قد تعرض لضرر كبير وليس بسيط، بحيث 

  .يكون غير قابل للإصلاح

لحيوانات قد تعرضت للإنقراض، فهنا وسط طبيعي أو فصيلة من افلا يمكننا إستبدال 

نجعل الملوث يتحمل نتائج التلوث الذي لا يمكن إصلاحه، واستلهمت هذه الآلية مباشرة من 

ميكانيزمات الإصلاح قي قواعد المسؤولية التي لا تتلاءم مع الضرر الإيكولوجي، وعادة ما 

تها الأولى المقررة في قرار حال إلىيقترن التعويض المالي ببعض التدابير، كإعادة المحاجر 

  .الترخيص بالاستغلال

وقد كرس هذا الطرح في القانون الجزائري المتعلق بحماية البيئة، وذلك في المادة 

، بحيث يجب أن تتقيد أشغال ومشاريع الاستغلال والاستصلاح التي تكون  )1(منه 131

يئة، كما يستوجب أن تتوفر بموجب قرار أو رخصة، بالانشغالات والاهتمامات المتعلقة بالب

شروط في دراسات مدى التأثير في مجال حماية البيئة، أن تحتوي على الأقل على تحليل 

للوضعية الأولى للموقع ومحيطه ودراسة التغيرات التي قد يحدثها موقع المشروع 

   )2( .ئةوالإجراءات المتوقعة لإزالة أو تقليل أو إذا تعذر الأمر تعويض العواقب المضرة بالبي

كما كرس المشرع الجزائري آلية التعويض ، بالنص على أن دراسات مدى التأثير 

  .على البيئة تتضمن التدابير المقررة لتعويض العواقب المضرة بالبيئة
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تقييم  إلىغير أن هذه الآلية المستلهمة من انشغالات ذات طابع اقتصادي، التي تسعى 

لشراء ليها بصرامة كهدف مضر، فهي تعد بمثابة أسلوب الخطر المحتمل الوقوع، ثم النظر إ

  :حيث قال أن) O.WWILDE" (ويلد " ورد مقولة حق التلوث، وفي هذا الصدد ن

إنسان هذا العصر قد أصبح وقحاً، لأنه يعرف ثمن كل شيء ولا يعرف قيمة أي " 

    )1(."شيء 

مبدأ الملوث الدافع،  ومهما يكن من انتقادات فإنه تبقى هذه الآلية مهمة في تطبيق

لكونها تجعل الملوثين يدركون آثار نشاطاتهم على البيئة، بتحملهم العبء المالي لهذا التلوث، 

  .مذكراً إياهم بأن الموارد الطبيعية محدودة، وليست سلعة حرة تتوافر بكميات لا نهائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .111المستديمة، التوفيق بين التنمية والبيئة، المرجع السابق، ص  التنميةقايدي سامية،  -  1



 120

  :خاتمة

  

حصيلة الرسوم الإيكولوجية المنصوص عليها يلاحظ من خلال استقراء طريقة توزيع        

، بأن حاصل الجباية الإيكولوجية لم يخصص كله لحماية البيئة 2002في قانون المالية لسنة 

% 25للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، و% 75ومكافحة التلوث، إذ تم تخصيص 

الخاص بالتشجيع على عدم المتبقية موزعة بين البلديات والخزينة العامة، وبالنسبة للرسم 

تخزين النفايات الصناعية أو الخاصة، كذلك النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج والرسم 

ولم توضح النصوص الخاصة بهذه . التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

مقررة الرسم بأن البلديات والخزينة العامة ملزمة بإنفاق النسبة المتبقية من حاصل الرسوم ال

  .لها في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة
  

كما أن الرسم المطبق على الوقود غير موجه بصورة كلية لأغراض إيكولوجية، ذلك       

الصندوق الوطني للطرقات والطرقات  إلىمن حصيلة جباية هذا الرسم موجهة % 50أن 

 إلىبالتالي تؤدي هذه السياسة و. السريعة، أي لمجال لا يخص مكافحة التلوث وحماية البيئة

توجيه  إلىإبعاد الرسوم البيئية عن أهدافها الحقيقية المتمثلة في حماية البيئة، كما يؤدي 

إضعاف الموارد المالية  إلىتغطية نفقات نشاطات غير بيئية، إلىعائدات الرسوم البيئية 

مما يتولد عنه الحاجة  .المخصصة لمكافحة التلوث والاستثمار في مجال محاربة هذا الأخير

تضخم الرسوم البيئية، مما  إلىفرض رسوم بيئية جديدة، ويؤدي هذا الوضع بدوره  إلى

  .يعيق تحقيق التنمية المستديمة
  

وبالإطلاع على مختلف جوانب الموضوع، نجد أنه رغم قيام العديد من المؤسسات       

ال يتجاهل عامل البيئة في عملياته بتغيير معداتها ومصافيها، ألا أن العديد منها لا يز

غير كافية باعتبار أنها لا تلقى صدى القوانين الموضوعة لحماية البيئة، الاستثمارية، وتعتبر 

فنجد مئات الأطنان من النفايات السامة غير معالجة في القضاء البيئي، خاصة . في الواقع

  .تستعمل خلال مراحل الإنتاجمادة الأميانت، مضادات الحشرات، وغيرها من المواد التي 
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نعتقد أن الحل يكمن في مضاعفة وزيادة نقاط التواصل بين الإدارات والمواطنين،         

من خلال تحمل الجماعات المحلية جزء من المسؤولية، وذلك بالسهر على تطبيق القوانين 

ا متابعة عن قرب ما السارية المفعول، حيث أن الإدارة تعتبر الجهة الأساسية التي بإمكانه

  .يحدث في المحيط البيئي، كما أن ذلك يندرج ضمن صلاحياتها المخولة لها قانونيا
  

أن الأغلفة المالية التي خصصت على مدى السنوات الأخيرة من أجل  إلىنشير        

التصدي لهذه المشاكل التي تتسبب فيها المؤسسات الاقتصادية، لم تعطي النتائج التي كان 

ظر منها، فتوجد مصادر الماء ملوثة، ولا توجد الإمكانيات المادية، والأغلفة المالية ينت

لتطهيرها، فلابد من أصحاب المصانع والمستثمرين مراعاة مشاكل البيئة، وهذا يجعلنا نلح 

  .على إيجاد حلول جدية لحل مشاكل البيئة المطروحة
  

العمارات، دون أن يأخذ أصحابها بعين  فنجد العديد من الورشات تنجز في أسفل مباني     

كما أن القضاء على مشكلة التلوث يعني كذلك . الاعتبار التلوث الناتج على المحيط البيئي

استغلال كافة الثروات بصفة عقلانية مع التقليل من استعمال الماء والطاقة وغيرها من 

  .الإنتاجيةالموارد الطبيعة بإسهاب في العمليات 
  

حلول بها،  إيجادالقول أن الجزائر تتعرض لمشاكل بيئية خطيرة فلابد  من  يمكن      

كوضع جهاز ضبط نشاط المؤسسات الاقتصادية تكون مهمته النظر في مختلف المشاريع 

التي تنجز في مدى احترامها لشروط المحافظة على البيئة، بالعمل بكل حرية واستقلالية، 

يا على الإدارات العمومية، والملاحظ أن مشكلة البيئة الضغوط الممارسة حالبعيداً عن كل 

في الجزائر لا تثار بالشكل الكافي، وذلك على غرار العديد من الدول السائلة في طريق 

كما أنه على المؤسسات الاقتصادية الاستثمار في المعدات والتكنولوجيات الحديثة من . النمو

  .أجل التقليل أو القضاء على التلوث البيئي
  

مرحلة التكريس  إلىفالتحول الجذري في السياسة البيئية الوطنية من مرحلة غيابها      

الفعلي لها، يجب أن تمر بفترة انتقالية يتم من خلالها التعامل بمرونة في فرض الرسوم 

الإيكولوجية على المنشآت الملوثة، عن طريق تطبيق إجراءات تحفيزية في تحصيل الرسوم 

هذه المرونة في تطبيق مبدأ الملوث . قتصادية لكل مؤسسة خلال فترة محددةبحسب القوة الا

الدافع يجب أن تستفيد منها المنشآت الملوثة في الجزائر، وذلك من خلال تحقيق موازنة بين 
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المصالح الاجتماعية والاقتصادية، التي تحققها المؤسسات الاقتصادية، ومصلحة حماية البيئة 

  .ترة الراهنةعلى الأقل خلال الف
  

الوسائل  إلىوعلى غرار الدول الأخرى لابد على الجزائر من استكمال السياسة البيئية       

الأخرى لحماية البيئة، والتي أهمها صناديق التعويضات، خاصة وأنه غالبا ما ينتج التلوث 

ي تكلفة من إحدى المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي لا تستطيع قدراتها المالية أن تغط

وعملية إنشاء . الضرر البيئي، وبالتالي فإن صندوق التعويضات يتناسب بصفة خاصة معها

صندوق للتعويضات يمكن أن تتم إراديا، أي يكون بمبادرة من قبل جهة خاصة باشتراك 

أصحاب المنشآت والمؤسسات المصنفة في هذا الصندوق، ويمكن أن ينشأ بمبادرة من 

  .التقنية بالأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية الدولة، حيث تسمح هذه
  

يات من شأنها الحفاظ على في عمل) صناديق التعويضات(يمكن أن تساهم هذه التقنية       

كما يسمح هذا الأخير للإدارة بمطالبة أصحاب المنشآت المصنفة بإعادة المواقع . البيئة

حالتها الأولى، ويمكن تطهير آلاف الواقع  ىإلالملوثة التي توجد بها بقايا المخلفات الخطرة 

  .بفضل هذا الصندوق
  

يعتبر التلوث البيئي في معظمه تلوث تدريجي وليس فجائي غير متوقع، فتلوث المياه       

مثلا في معظمه ناتج عن المصانع التي تصرف مخلفاتها في المجاري المائية وقنوات 

الكيماوية والزيوت الملوثة للمياه، إذا ما وضعنا  صرف المياه بصفة مستمرة، وبالتالي المواد

مليون متر ) 01(لتر من الزيت الصناعي يستطيع تلويث واحد ) 01(في أذهاننا أن واحد

كما أن التلوث البيئي يتسم أيضا بأنه تلوث متعمد، فمصالح الاسمنت التي . مكعب من الماء

من المواد السامة الملوثة للهواء، ولا لا تستخدم المصفات، يتم انبعاث الغازات والجزئيات 

فضلا عن ذلك فإن طبيعة التلوث البيئي في . يمكن أن يوصف تصرفها، إلا أنه تلوث متعمد

الجزائر تجعله من نوع التلوث الذي ينشأ من اتحاد العناصر الملوثة في الهواء أو المياه أو 

  .لمصادرالتربة، أي أنه في الغالب يكون من نوع التلوث المتعدد ا
  

كما لا يجب أن ننسى في هذا الشأن أيضا الحالة الاقتصادية التي تجعل المصانع       

والمنشآت تهتم في المرتبة الأولى بما ستنتجه، وليس بما سينجز عن هذا الإنتاج من ملوثات 
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تضر بالبيئة، فضلا عن أن تكاليف معالجة المخلفات تعد باهضة بالنسبة لهم، وغير متوفرة 

  .بيا، وترهق ميزانية الشركاتنس
  

ما سبق، فالمخاطر البيئية في الجزائر يصعب تجميعها في مجموعة  إلىبالإضافة      

واحدة تعامل بنفس المنهج، أو طريقة التسعير، ففئات التلوث متشعبة متعددة، لذلك كان لزاما 

موعة من مخاطر على الإدارة توخي الدقة، وأن تقوم بتقييم مبدئي، وذلك بأن تكون مج

بتقدير أكثر دقة داخل فئة من الفئات مخاطر التلوث، بل والدقة مطلوبة أكثر التلوث، تم تقوم 

فيما يتعلق بتقدير الخسائر التي تنجم عن المخاطر التي يتم تغطيتها، فإن لم يراع ذلك فإن 

وحدها تغطيتها، مردوده عليها سيكون له آثاره البيئية، والتي لا يمكن للرسوم الإيكولوجية 

وذلك نظرا إما لقلة هذه الرسوم، وإما لجسامة الضرر الذي لا تستطيع حصائل الرسوم 

وبالتالي يجب أن تتضافر كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف، أي صحاب . تغطيته

المنشآت المصنفة، الدولة والمواطنين، وإشراك كل وسائل حماية البيئة للنهوض بهذا القطاع 

  .يعاني الأمرينالذي 

  

  

   

         



 124

 قائمــة المراجــع 
  

  :باللغة العربية : أولا 
  

 I -  الكتب:  
  

، عربية، القاهرةمبدأ الملوث يدفع، دار النهضة الحجارة أشرف عرفات، أبو  - 1

2006. 

، للنشر التأمين ضد أخطار التلوث، دار الجامعة الجديدة: رسلان نبيلة  إسماعيل - 2

 .2007، القاهرة

ن الأضرار البيئية، دار الجامعة المسؤولية المدنية ع: ـــــــــــ  - 3

 .2007، ، القاهرةللنشر الجديدة

دراسة تأصيلية في الأنظمة  –قانون حماية البيئة  :أحمد عبد الكريم سلامة - 4

جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية  -الوطنية والاتفاقية

 .1992السعودية، 

قانون الدولي، منشأة المعارف، ، دراسة في الحماية البيئة البحرية: البراز محمد - 5

 .2006، الاسكندرية

إدارة الأزمات والكوارث، مخاطر العولمة والإرهاب الدولي، : السيد عليوة  - 6

مركز القرار للاستشارات ، الطبعة الثالثة، دار الأمين للنشر والتوزيع، 

 .2003، الإسكندرية

دولة، شبه الجباية، الوعاء الجباية، الجمارك، أملاك ال: بن عيسى سعيد  - 7

 .2003 الجزائر،والتعريفة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

ت، دار الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزي :جلال وفاء محمدين - 8

 .2001، الجامعة الجديد للنشر، القاهرة



 125

ها الإسلام، لجوكيف عا ضرار البيئية وأثرها على الإنسانالأ: زكي زكي زيدان  - 9

 .2004، الدار الجامعية، الاسكندرية

اقتصاديات الجباية والضرائب، الطبعة الثالثة، دار : عباس محرزي محمد  -10

 .)دون سنة النشر(للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،                     هومة 

، ريةبيئة، مطابع المكتبات الكبرى، الاسكندشرح تشريعات ال: عبد الفتاح مراد  -11

1992. 

دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، : وناس يحي  -12

 .2003الجزائر، 

خطوة (القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث  :محمد زينب محمد عبد الحافظ -13

 .2007، ، دار النهضة العربية، القاهرة)التلوثللأمام لحماية البيئة الدولية من 

اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية، الدار : رمضان أحمد مندور أحمد و  -14

 .1990 الإسكندرية،الجامعية ، 

قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، : ماجد راغب الحلو -15

 .2007القاهرة، 

 

II -  المذكرات والرسائل الجامعية:  

 :الرسائل الجامعية -)أ(
  

ة البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي، أحكام حماي: أسكندري أحمد - 1

 ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية، شهادة دكتوراه الدولة في القانونرسالة لنيل 

 .1995، جامعة الجزائر

  

  

 



 126

  :المذكرات الجامعية -)ب(

حماية البيئة البحربة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، مذكرة : بن سالم رضا - 1

، ي القانون، فرع القانون والماليةشهادة الماجستير ف                               لنيل 

 . 2004      جامعة الجزائر،  كلية الحقوق،

مبدأ الحيطة في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة              : تكارلي فريدة - 2

لاقات الدولية، ـرع القانون الدولي والعـف ون،ـالماجستير في القان

  . 2005،الحقوق، جامعة الجزائر                            كلية 

الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع : حميدة جميلة - 3

العقاري القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع 

 . 2000لحقوق، جامعة البليدة ، والزراعي، كلية ا

التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي، حالة التلوث بالاسمنت : زرواط فاطمة الزهراء - 4

لمنطقة رايس حميدو، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع 

 .1999القياس الاقتصادي، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة والمعارضة،  :سعيداني شابحة - 5

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية 

 .2001الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جباية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، : غضبان رابح - 6

 .2002، كلية الحقوق، جامعة الجزائر لقانون والمالية،فرع ا

التوفيق بين التنمية والبيئة، مذكرة لنيل شهادة : التنمية المستديمة : قايدي سامية  - 7

الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة 

  . 2002-2001مولود معمري، تيزي وزو، 

الجماعات المحلية في مجال البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة دور : لكحل أحمد - 8

 ،، جامعة الجزائرالماجستير في القانون، فرع القانون والمالية، كلية الحقوق

2001 -2002 .  



 127

حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة : فيصل لنوار - 9

كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  لمالية،،الماجستير في القانون، فرع القانون وا

2002. 
  

III -  المقالات:  
  

، " 1992-1972دور الإعلام في معالجة قضايا البيئة : أبو عامود محمد سعد   - 01

 .148- 143. ، ص ص1992، ياسة الدولية، العدد الثاني، القاهرةمجلة الس

م العربي، علم الاجتماع وقضايا الأمن والبيئة في العال"  :ــــــــــــ  - 02

يناير  القاهرة، ،111، مجلة السياسة الدولية، العدد "ندوة عاطف غيث العلمية الرابعة 

 .204-203. ، ص ص1993

 مجلة  ، "دور الأمم المتحدة : ا البيئة الإدارة الدولية لقضاي: " عطية حسين أفندي  - 03

 .84- 79. ، ص ص1992، القاهرة لدولية، العدد الثاني،السياسة ا

، مجلة السياسة الدولية، "الخيارات التنموية والمشكلة البيئية : " ي عبد الفتاحالجبال  - 04

 .115-112. ، ص ص1992، القاهرة العدد الثاني،

 العلاقة بين البيئة: يا البيئة جية لقضايالأبعاد الاسترات: " الدسوقي مراد ابراهيم   - 05

 .104-98. ، ص ص1992، لدولية، العدد الثاني، القاهرة، مجلة السياسة ا"والتنمية 

 16نيودلهي " تقرير وفد الكويت للمؤتمر الدولي للتربية البيئية : " العوضي بدرية - 06

. ، ص ص1982، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثاني، الكويت " 1981ديسمبر 

301-306. 

اسة ي، مجلة الس" البيئة والتنمية، الأبعاد القانونية الدولية"  :العناني إبراهيم محمد  - 07

 .127- 116. ، ص ص1992، ، العدد الثاني، القاهرة"الدولية

 ،مجلة العلوم"المشاركة الجماهيرية في حل المشاكل البيئية": اسم محمد شهاب ب  - 08

 .166- 147. ، ص ص2003رية، العدد الأول، الجزائر، القانونية والإدا



 128

مترتبة عن المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار ال: "بدران مراد  - 09

، 2003زائر، ـرية، العدد الأول، الج، مجلة العلوم القانونية والإدا"النفايات المنزلية

 .116- 99. ص ص

، مجلة إدارة، العدد           "حماية البيئة في النظام القانوني الجزائري " : بودهان محمد   - 10

 .32-11. ، ص ص1994س، المجلد الرابع، الجزائر، الساد

، مجلة الفكر البرلماني، يصدرها مجلس "الإصلاح الضريبي " : دوبودربالة عب  - 11

 .76- 53. ، ص ص2003الأمة، العدد الثالث، الجزائر، 

العدد ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، "التلوث البحري بالبترول : " بوسلطان محمد  - 12

 .20-10. ، ص ص2003الأول، الجزائر، 

، "-حماية البيئة –لتنمية المحلية معطية جديدة في ا: " بن ناصر يوسف  - 13

، ص 1993ي، المجلد الثالث، الجزائر، إدارة، العدد الثان مجلة                      

 .29-19. ص

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية "رخصة البناء وحماية البيئة : " ـــــــــ  - 14

 .840-828. ص ص ،1993الاقتصادية والسياسية، المجلد السادس، العدد الرابع، 

  ، مجلة "-رهانات وتحديات -نحو تدعيم سياسة مالية لحماية البيئة: " حميدة جميلة  - 15

، 2001زائر، ـــة للضرائب، الجـــمدرسة الوطنيالمالية، مجلة تصدرها ال 

 .20- 17. ص ص

، مجلة الفكر "الإصلاحات المالية والجباية المحلية " : دحو ولد قابلية  - 16

، 2003يصدرها مجلس الأمة، العدد الثالث، الجزائر،                    البرلماني، 

 .52- 47. ص ص

العلوم ، مجلة "تجارة الدولية المقاييس البيئية وال" : زياني الطاهر و بن بوزيان محمد  - 17

                 .29-21. ، ص ص2003رية، العدد الأول، الجزائر، القانونية والإدا



 129

، المجلة الجزائرية للعلاقات              "بين البيئة والتنمية العلاقة " :سحنون محمد - 18

 .16-09. ، ص ص1987ائر، الدولية، العدد الثامن، الفصل الرابع، الجز

، "كانت عليه في مجال حماية البيئة نظام إعادة الحالة إلى ما: " طاشور عبد الحفيظ   - 19

 .  135- 117. ، ص ص2003لجزائر، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول، ا

، مجلة إدارة، العدد الثاني، "قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة " : طيار الطيب   - 20

 .29- 03. ، ص ص1992المجلد الثالث، الجزائر، 

، مجلة "النمو السكاني والتدهور البيئي في الوطن العربي "  :عدنان هزاع البياتي  - 21

 .111-98. ، ص ص1993مارس ويت، الك، 209شؤون عربية، العدد 

، مجلة "قضايا البيئة والنظام العالمي الجديد : " عصام الدين جلال   - 22

السياسة                                                                             

 .78- 75. ، ص ص1992، دولية ، العدد الثاني، القاهرةال                      

القاهرة (ة ــربي الوزاري عن البيئة والتنميــالمؤتمر الع" : حسن فتحي علي   - 23

، 1991القاهرة، ، 106دد ــ، مجلة السياسة الدولية، الع) "1991سبتمبر  10-12

 .166-165. ص ص

، 218، مجلة الأمن والحياة، العدد "القانون والبيئة والإنسان " : فتحي عيد محمد   - 24

، 2000نوفمبر  –كــة العربية السعوديـــة، أكتوبر السنة التاسعة عشر، الممل

 .57- 45. ص ص

مؤتمر دول حوض البحر الأبيض : " ممدوح شوقي وسامح محمود أبو العينين   - 25

البيئة وتطورات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية : المتوسط في نهاية العقد 

، 112ية، العدد ، مجلة السياسة الدول) "1993أفريل  30- 28(، لندن "والسياسية 

 .247-243. ، ص ص1993

، مجلة "أبعاد اقتصادية لمشكلة البيئة العالمية " :محمد فهمي خالد  - 26

. ، ص ص1992، الإسكندرية لدولية، العدد الثاني،ا  السياسة                     

75-78. 



 130

: معالجة النفايات المنزلية والتنمية المستديمة في الجزائر: " معوان مصطفى  - 27

، 2003،  العدد الأول، الجزائر،  العلوم القانونية والادارية  ، مجلة"ع ريعات وواقتش

 .98- 81. ص ص

كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بتسيير المحيط وحماية :" كراجي مصطفى  - 28

مجلة إدارة، العدد الأول، المجلد الثالث، الجزائر،        ،                  "البيئة

  .22-05. ، ص ص1996

ل الإلتزامات والحقوق في التشريع حماية البيئة، نظرات حو" : ــــــــ   - 29

. ، ص ص1997ي، المجلد الثالث، الجزائــر، الجزائري، مجلة إدارة، العدد الثان

47-61.             

، مجلة العلوم "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية : " يحي وناس   - 30

          .80-30. ، ص ص2003العدد الأول، الجزائر،  ية،القانونية والإدار

، مجلة              " حماية البيئة عن طريق الجباية والرسوم البيئية" : يلس شاوش بشير   - 31

 .146-136. ، ص ص2003العلوم القانونية والإدارية، العدد الأول، الجزائر، 

 :الحسابات الخاصة للخزينة مجال صلاحيات البرلمان في: "  ــــــــــ  - 32

 عددة، ـــ، مجلة الفكر البرلماني يصدرها مجلس الأم"حسابات التخصيص الخاص

 .119-108. ، ص ص2003،الجزائر خاص، 

مداخلة الجمعية  ׃ مديرية البيئة بوزارة الداخلية / المرصد الوطني لحقوق الإنسان  - 33

من تنظيم جمعية حماية  بيئة،بمناسبة اليوم الدارسي حول حقوق الإنسان وحماية ال

، 1994جوان  05وس الدولي، عنابة البيئة ومكافحة التلوث لولاية عنابة، نزل سيب

                 .09-07.،ص ص1994،المجلد الرابع ،الجزائرمجلة ادارة ، العدد السادس 

                                                  
IV -   النصوص القانونية:  

  

  :النصوص التشريعية  -)أ(
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يدة رالج، يتعلق بحمايـة البيئة، 1983فيفري  05مؤرخ في  03-83رقم قانون  - 1

 .1983فيفري  08، الصادرة في 06عدد الرسمية، ال

، يتضمـن قانـون المياه، الجريدة 1983يوليو  16مؤرخ في  17-83قانون رقم  - 2

 .1983يوليو  19، الصادرة في 30الرسمية، العدد 

، يتضمن النظام العام للغابات، 1984يوليو  23مؤرخ في  12-84نون رقم قا - 3

 .1984يونيو  26، الصادرة في 26الجريدة الرسمية، العدد 

، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن 1986أوت  19مؤرخ في  14-86قانون رقم  - 4

أوت  27، الصادرة في 35المحروقات واستغلالها ونقلها، الجريدة الرسمية، العدد 

1986. 

، يتضمن قانون المالية لسنة 1986ديسمبر  29مؤرخ في  15-86قانون رقم  - 5

 . 1986ديسمبر  30، الصادرة في 55الجريدة الرسمية، العدد  ،1987

يتعلق بالتهيئة العمرانية،  ،1987جانفي  27مؤرخ في  03-87رقم  قانون - 6

 .1987يناير  28، الصادرة في 05الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن قانون البلدية، الجريدة 1990 أفريل 07مؤرخ في  08-90نون رقم قا - 7

 .1990أفريل  11الصادرة في  ،15عدد الرسمية، ال

، يتضمن قانون الولاية، الجريدة 1990 أفريل 07مؤرخ في  09-90قانون رقم  - 8

 .1990أفريل  11الصادرة في  ،15عدد الرسمية، ال

، يتعلق بالتهيئة والتعمير، 1990ر ديسمب 01مؤرخ في  29- 90قانون رقم  - 9

 .1990ديسمبر  09، الصادرة في 52الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن قانون الولاية، الجريدة 1990 أفريل 07مؤرخ في  09-90قانون رقم  -10

 .1990أفريل  11الصادرة في  ،15عدد الرسمية، ال

لية لسنة ، يتضمن قانون الما1991ديسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  -11

 .1991ديسمبر  19الصادرة في .65، ج ر عدد 1992
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، يتضمن قانون المالية 1993جانفي  19مؤرخ في  01- 93مرسوم تشريعي رقم  -12

 .1993جانفي  22، الصادرة في 04، الجريدة الرسمية، العدد 1993لسنة 

، يتضمن قانون المالية لسنة 1994ديسمبر  31مؤرخ في  03-94قانون رقم  -13

 .1994ديسمبر  31، الصادرة في 04جريدة الرسمية، العدد ، ال1995

 17- 83، يعد ويتمم القانون رقم 1996يونيو  15مؤرخ في  31- 96أمر رقم  -14

، 37، المتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية، العدد 1983يويلو  16المؤرخ في 

 .1996يونيو  16الصادرة في 

يتضمن قانون المالية لسنة  ،1997ديسمبر  31مؤرخ في  02-97قانون رقم  -15

 .1997ديسمبر  31، الصادرة في 89، الجريدة الرسمية، العدد 1998

، يتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23مؤرخ في  11-99قانون رقم  -16

 .1999ديسمبر  26، الصادرة في 92، الجريدة الرسمية، عدد 2000

تسيير النفايات ومراقبتها ، يتعلق ب2001ديسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون رقم  -17

 .2001ديسمبر  15، الصادرة في 77وإزالتها، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته 2001ديسمبر  12مؤرخ في  20-01قانون رقم  -18

 .2001ديسمبر  15، الصادرة في 77الجريدة الرسمية، العدد المستدامة، 

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2001 ديسمبر 22مؤرخ في  21-01رقم  قانون -19

 .2001ديسمبر  23، الصادرة في 79، الجريدة الرسمية، العدد 2002

، يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة 2001أوت  20مؤرخ في  03- 01أمر رقم  -20

 .2001أوت  22، الصادرة في 47الرسمية، العدد 

،  تثمينه لساحل و، يتعلق بحماية ا2002فبراير  05مؤرخ في  02-02قانون رقم  -21

 .2002فبراير  12، الصادرة في 10الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  -22

 .2002ديسمبر  25، الصادرة في 86، الجريدة الرسمية، العدد 2003
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ي إطار ، يتعلق بحماية البيئة ف2003يوليو  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -23

 .2003يوليو  20، الصادرة في 43الجريدة الرسمية، العدد التنمية المستدامة، 

، يتضمن قانون المالية لسنة 1994ديسمبر  31مؤرخ في  03-94قانون رقم  -24

 .1994ديسمبر  25، الصادرة فقي 87، الجريدة الرسمية، العدد 1995

ددة في قات المتجلطا، يتعلق بترقية ا2004 أوت 14مؤرخ في  09-04قانون رقم  -25

  .2004أوت  18، الصادرة في 52الجريدة الرسمية، العدد إطار التنمية المستدامة، 
  

  :النصوص التنظيمية -ب
من إحداث لجنة وطنية ، يتض1974جويلية  12مؤرخ في  156-74م مرسوم رق - 1

  .1974يوليو  23، الصادرة في 59للبيئة، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتعلق بالعمارات المخطرة وغير 1976فبراير  20مؤرخ في  34- 76مرسوم رقم  - 2

 .1976مارس  18، الصادرة في 11، الجريدة الرسمية، العدد الصحية أو المزعجة

كالة الوطنية ، يتضمن إنشاء الو1983جويلية  23مؤرخ في  457-83مرسوم رقم  - 3

 1983جويليو  28، الصادرة في31لحماية البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 

، يحدد شروط التنظيف وجمع 1984ديسمبر  15مؤرخ في  378-84مرسوم رقم  - 4

 16، الصادرة في 66ت الصلبة الحضرية ومعالجتها، الجريدة الرسمية، العدد النفايا

 .1984ديسمبر 

ق بالوقاية من أخطار ، يتعل1985أوت  25مؤرخ في  232- 85مرسوم رقم  - 5

 .1985أوت  28الصادرة في ، 36العدد  الكوارث، الجريدة الرسمية،

سة تأثير التهيئة يتعلق بدرا 1987أبريل سنة  21مؤرخ في  91-87مرسوم رقم  - 6

 .1987أبريل  22، الصادرة في 17العمرانية، الجريدة الرسمية، العدد 

، يضبط التنظيم الذي يطبق على 1988يوليو  26مؤرخ في  149-88مرسوم رقم  - 7

يوليو  28 ، الصادرة في30الجريدة الرسمية، العدد ائمتها، المنشآت المصنفة، ويحدد ق

1988.  
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، يتضمن اختصاصات أسلاك 1988نوفمبر  05مؤرخ في  227-88مرسوم رقم  - 8

، 46اية البيئة وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد المفتشين المكلفين بحم

 .1988نوفمبر  07الصادرة في 

، يتضمن إحداث مجلس 1994مبر ديس 25مؤرخ في  465- 94مرسوم رئاسي رقم  - 9

أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، 

 .1994ديسمبر  29، الصادرة في 01العدد 

، يتضمن كيفيات تحديد 1989فبراير  07مؤرخ في  09- 89مرسوم تنفيذي رقم  -10

 27المؤرخ في  03-87نون رقم من القا 51المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 

، الصادرة في 06المتعلق بالتهيئة العمرانية، الجريدة الرسمية، العدد ، و1987يناير 

 .1989فبراير  08

بدراسات التأثير ، يتعلق 1990فبراير  27مؤرخ في  78- 90مرسوم تنفيذي رقم  -11

 .1990فبراير  27، الصادرة في 10علي البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن إعادة تنظيم 1991فبراير  09مؤرخ في  33-91مرسوم  تنفيذي رقم  -12

، 07ي وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، الجريدة الرسمية، العدد المتحف الوطني للطبيعة ف

 .1991فبراير  13الصادرة في 

، يتعلق بطرق تطبيق الرسم 1993مارس  01مؤرخ في  68-93مرسوم تنفيذي رقم  -13

، الصادرة 14الجريدة الرسمية، العدد وثة أو الخطيرة على البيئة، على الأنشطة المل

 .1993مارس  02في 

، يتضمن إنشاء مصالح 1993يوليو  27مؤرخ في  183- 93مرسوم تنفيذي رقم  -14

، 50لبيئة، ويحدد مهمتها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد خارجية تابعة لإدارة ا

 .1993يوليو  28الصادرة في 

ينظم إثارة الضجيج،  ،1993يوليو  27مؤرخ في  184- 93ذي رقم مرسوم تنفي -15

 .1993يوليو  28، الصادرة في 50الجريدة الرسمية، العدد 
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، يحدد صلاحيات وزير 1994أوت 10مؤرخ في  247- 94مرسوم تنفيذي رقم  -16

، 53ة والبيئة والإصلاح الإداري، الجريدة الرسمية، العدد الداخلية والجماعات المحلي

 .1994أوت  21رة في الصاد

، يتضمن تنظيم الإدارة 1994 أوت 10مؤرخ في  248-94مرسوم تنفيذي رقم -17

لاح الإداري، المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصــ

 .1994أوت  21، الصادرة في 53الجريدة الرسمية، العدد 

تضمن تنظيم مكافحة ، ي1994سبتمبر  17مؤرخ في  279- 94مرسوم تنفيذي رقم  -18

، الصادرة 59عدد حداث مخططات استعجالية لذلك، الجريدة الرسمية، التلوث البحر وإ

 .1994سبتمبر  21 في

من  02، يعدل المادة 1995يناير  28مؤرخ في  39- 95مرسوم تنفيذي رقم  -19

، المتعلق بالرخص 1992فبراير  04المؤرخ في  42-92المرسوم التنفيذي رقم 

، 06عدد امة أو التي تشكل خطرا خاصا، الجريدة الرسمية، التاج المواد السالمسبقة لإن

 .1995فبراير  08 الصادرة في

ظيم المديرية ، يحدد تن1995أبريل  12مؤرخ في  107- 95مرسوم تنفيذي رقم  -20

 .1995أبريل  26، الصادرة في23عدد العامة للبيئة، الجريدة الرسمية، ال

، يحدد كيفيات تسيير 1995يونيو  24رخ في مؤ 178- 95مرسوم تنفيذي رقم  -21

الوطني للتهيئة  الصندوق" الذي عنوانه  302-081حساب التخصيص الخاص رقم 

 .1995يونيو  28 ، الصادرة في34عدد ، الجريدة الرسمية، ال"العمرانية

، يتضمن مهام المفتشية 1996يناير  27مؤرخ في  59- 96مرسوم تنفيذي رقم  -22

 .1996يناير  28، الصادرة في07عدد يم عملها، الجريدة الرسمية، الالعامة للبيئة وتنظ

شية ، يتضمن إحداث مفت1996يناير  27مؤرخ في  60- 96مرسوم تنفيذي رقم  -23

 .1996يناير  28، الصادرة في07عدد للبيئة في الولاية، الجريدة الرسمية، ال



 136

المجلس  ، يحدد تنظيم1996ديسمبر  28مؤرخ في  481- 96مرسوم تنفيذي رقم  -24

 29 ، الصادرة في84عدد مية المستديمة وعمله، الجريدة الرسمية، الالأعلى للبيئة والتن

 .1996ديسمبر 

 

، يحدد كيفيات تسيير 1996يونيو  05مؤرخ في  206- 96مرسوم تنفيذي رقم  -25

الصندوق الوطني للتسيير " الذي عنوانه  302-086  محساب التخصيص الخاص رقـ

 يونيو 09، الصادرة في 35دد ،  الجريدة الرسمية، الع"لمائية لمتكامل للموارد اا

1996. 

، يحدد كيفيات تسيير حساب 1998مايو  13مؤرخ في  147-98مرسوم تنفيذي رقم  -26

، "الصندوق الوطني للبيئة : الذي عنوانه  302-065التخصيص الخاص رقـم 

 .1998مايو  17 ، الصادرة في31عدد الجريدة الرسمية، ال

، يضبط التنظيم الذي 1998نوفمبر  03مؤرخ في  339- 98تنفيذي رقم  مرسوم -27

 ، الصادرة في82عدد نشآت المصنفة ويحدد قائمتها، الجريدة الرسمية، اليطبق على الم

 .1998نوفمبر  04

وزير تهيئة ، يحدد صلاحيات 2001يناير  07مؤرخ في  08-01مرسوم تنفيذي رقم  -28

 .2001يناير  14 ، الصادرة في04عدد ة، الالإقليم والبيئة، الجريدة الرسمي

، يتضمن تنظيم الإدارة 2001يناير  07مؤرخ في  09- 01مرسوم تنفيذي رقم  -29

 14 ، الصادرة في04عدد زارة تهيئة الإقليم والبيئة، الجريدة الرسمية، الالمركزية في و

 .2001يناير 

المفتشية  ، يتضمن إحداث2001يناير  07مؤرخ في  10- 01مرسوم تنفيذي رقم  -30

، 04عدد يم والبيئة وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، الالعامة في وزارة تهيئة الإقل

  .2001يناير  14 الصادرة في

، يعدل ويتمم المرسوم 2001ديسمبر  13مؤرخ في  408- 01مرسوم تنفيذي رقم  -31

 ، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب1998مايو  13المؤرخ في  147-98التنفيذي رقم 
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، الجريدة "الصندوق الوطني للبيئة " نه الذي عنوا 30- 065التخصيص الخاص رقم 

 .2001ديسمبر  19 ، الصادرة في78عدد الرسمية، ال

، يتضمن إنشاء المرصد 2002 أفريل 03مؤرخ في  115- 02مرسوم تنفيذي رقم  -32

أفريل  03 ي، الصادرة ف 22عدد للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، ال الوطني

2002. 

، يتضمن إنشاء الوكالة 2002مايو  20مؤرخ في  175- 02مرسوم تنفيذي رقم  -33

مايو  26 ، الصادرة في37عدد ة للنفايات وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، الالوطني

2002. 

، يحدد كيفيات تسيير 2002يونيو  23مؤرخ في  248- 02مرسوم تنفيذي رقم  -34

صندوق مكافحة التصحر " الذي عنوانه  302-109 ماص رقـحساب التخصيص الخ

 27 ، الصادرة في 51عدد ، الجريدة الرسمية، ال"لسهوب وتنمية الاقتصاد الرعوي وا

 .2002يونيو 

د ، يتضمن إنشاء المعه2002 أوت 17مؤرخ في  263- 02تنفيذي رقم مرسوم  -35

 .2002أوت  18 في ، الصادرة56عدد الوطني للتكوينات البيئية، الجريدة الرسمية، ال

، يتعلق بنفايات التغليف،  2002نوفمبر  11مؤرخ في  372-02مرسوم تنفيذي رقم  -36

 .2002نوفمبر  13 ، الصادرة في74عدد الجريدة الرسمية، ال

، يعدل ويتمم المرسوم 2003ديسمبر  17مؤرخ في  493- 03مرسوم تنفيذي رقم  -37

لمتضمن مهام المفتشية العامة ، وا1996يناير  27المؤرخ في  59-96التنفيذي رقم 

 .2003ديسمبر  21 ، الصادرة في80عدد ئة وتنظيم عملها، الجريدة الرسمية، الللبي

، يعدل ويتمم المرسوم 2003ديسمبر  17مؤرخ في  494- 03مرسوم تنفيذي رقم  -38

ث مفتشية للبيئة في المتضمن إحدا، 1996يناير  27المؤرخ في  60-96التنفيذي رقم 

 .2003ديسمبر  21 ، الصادرة في80عدد جريدة الرسمية، الالولاية، ال
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، يتضمن تنظيم المحافظة 2004أبريل  13مؤرخ في  113-04مرسوم تنفيذي رقم  -39

أبريل  21 ، الصادرة في25عدد طنية للساحل وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية، الالو

2004. 

ويتمم المرسوم ، يعدل 2004يوليو  19مؤرخ في  198- 04مرسوم تنفيذي رقم  -40

، والمتضمن إنشاء مركز تنمية 2002نوفمبر  11المؤرخ في  371-02التنفيذي رقم 

             ، الصادرة في46عدد د البيولوجية وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، الالموار

 .2004يوليو  21

 ، يحدد كيفيات إنشاء النظام2004يوليو  19مؤرخ في  199-04مرسوم تنفيذي رقم  -41

عدد غليف وتنظيمه وسيره وتمويله، الجريدة الرسمية، الالعمومي لمعالجة نفايات الت
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